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ملخص

تكمــن مشــلة البحــث في تنــاول فكــرة عقــد الإيجــار في الفقــه الإســامي ونظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 
ــي  ــات ال ــدرة الدراس ــل ن ــة في ظ ــام، خاص ــه والنظ ــديدين في الفق ــق ش ــة وعم ــة وبدق ــة مقارن ــد بدراس الجدي
تناولــت هــذه الفكــرة في ضــوء أن نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي لــم يصــدر إلا عام 1444هـ، وقــد هــدف 
البحــث لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف وهي: توضيــح فكــرة فقــرة عقــد الإيجــار في الفقــه والنظــام بشــل مفصــل 
تفتقــده الدراســات الســابقة، وبيــان الأحــام الــي جــاءت في الفقــه لذلــك العقــد، والقواعــد الــي وضعهــا المنظــم 
في النظــام، والمقارنــة بــ نالأحــام الفقهيــة لعقــد الإيجــار محــل البحــث وبــ نالأحــام الــي جــاء بهــا النظــام 
بشــأن ذلــك، وبيــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهمــا، ومــدى تأثــر النظــام بالفقــه في الأحــام الــي نظمهــا 
لتلــك العقــود، وبيــان ســلوكه عنــد وضعــه تلــك الأحــام، ومــدى التزامــه بمذهــب معــ نفي الفقــه. اقتضــت 
طبيعــة البحــث ســلوك منهجــ نهمــا: المنهــج المقــارن، والمنهــج التحليــي.  وقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن 
النتائج، منها أن عقــــد الإيجار هو عقد على منفعــــة مباحــــة معلومــــة، مــدة معلومــة، مــــن عــين معلومــة، 
أو موصوفــة في الذمــة، أو عمــل بعــوض معلــوم، وأمــا تعريفــه في النظــام الســعودي فهــو عقــد يمكــن بمقتضــاه 
المؤجــر المســتأجر مــن الانتفــاع مــدة معينــة بــيء غــر قابــل للاســتهلاك مقابــل أجــرة، وأخــراً فقــد حــدد 

الفقــه الإســامي أركان عقــد الإيجــار بالعاقــد والصيغــة والمنفعــة. 
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Abstract

 The central concern of this study is to examine the concept of the lease contract (ijārah) in Islamic
 jurisprudence and the newly enacted Saudi Civil Transactions Law through a rigorous and in-depth
comparative analysis. The significance of the study stems from the scarcity of scholarly research ad-
 dressing this subject in light of the fact that the Saudi Civil Transactions Law was promulgated only
in 1444 AH (2023 CE). The study seeks to achieve several objectives. It aims to provide a detailed ex�-
 position of the concept of the lease contract in both Islamic jurisprudence and the Saudi legal system,
 thereby addressing a gap in the existing literature. It further examines the juristic rulings governing
 the contract of ijārah, analyses the legal provisions established by the Saudi legislator, and compares
 the juristic rules with the corresponding provisions of the Saudi Civil Transactions Law. The study
also identifies the principal areas of agreement and divergence between the two frameworks, eval-
 uates the extent to which the Saudi legislation has been influenced by Islamic jurisprudence, and
 analyses the legislative methodology adopted in formulating these provisions, including the degree
 to which it adheres to any particular school of Islamic law. Given the nature of the research, the study
 employs both the comparative and analytical methods The study reaches several conclusions. It finds
 that, according to Islamic jurisprudence, an ijārah contract is an agreement for the lawful use of a
 specified benefit, for a specified period, derived from a specified tangible asset, an asset described
 in liability (mawṣūf fī al-dhimmah), or from the performance of specified services, in return for a
 known consideration. By contrast, the Saudi Civil Transactions Law defines the lease contract as an
 agreement whereby the lessor grants the lessee the right to use and enjoy a non-consumable asset for
a specified period in exchange for an agreed rent. The study further concludes that Islamic jurispru-
 dence identifies the essential elements (arkān) of the ijārah contract as the contracting parties, the
contractual formula (offer and acceptance), and the leased benefit (manfaʿah).r
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المقدمة

خلفية البحث

ــا  ــام على نبين ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــد:  ــا بع ــن، أم ــه أجمع ــد وعلى آله وصحب محم

ــة  ــد عام ــأ عن ــد نش اة ق ــمَّ ــود المس ــح العق ــإن مصطل ف
الفقهــاء في إطــار تقســيمهم للعقــود مــن حيث تســميتها 
ــود  ــاص بالعق ــم الأول: خ ــمين: القس ــا إلى قس وعدمه
ــا أســماء  ــرَّ الشــارع له ــي أق ــود ال المســماة، وهي: العق
تــدل على موضوعاتهــا الخاصــة بهــا، وأحكامهــا الأصليــة 
الــي تترتــب على انعقادهــا، ومنهــا: عقــد البيــع، وعقــد 
ــن  ــا م ــار، وغيره ــد الإيج ــة، وعق ــد الشرك ــة، وعق الهب
ــاء  ــض الفقه ــرََ بع ــد حَ ــرى، وق ــود الأخ ــواع العق أن
أنــواع تلــك العقــود المســماة في خمســة وعشريــن 

ــن.  ــة وعشري ــم في ثماني ــا بعضه ــدًا، وحصره عق

ــن  ــف ع ــماة يختل ــود المس ــذه العق ــن ه ــد م وكلُّ عق
غــره مــن العقــود الأخــرى: إمــا بســبب الاختــاف في 
ــاف في  ــبب الاخت ــه، أو بس ــوم علي ــاس الذي يق الأس
ــا. ــد منه ــل عق ــزة ل ــص المم ــوعات، أو الخصائ الموض

ــر  ــود غ ــاءُ العق ــه الفقه ــق علي طل
َ
ــاني: أ ــم الث والقس

ــاء على  ــح الفقه ــم يصطل ــي ل ــودُ ال المســماة، وهي: العق
ــع  ــب التشري ــم يرتِّ ــا، ول ــة بموضوعاته ــمية خاص تس
أحكامًــا محــددةً لهــا، كمــا هــو الحــال في العقود المســماة، 
ــا لا  ــماة أنه ــر المس ــود غ ــص العق ــم خصائ ــن أه وم
ــن،  ــة المتعاقدي ــب حاج ــوع حس ــي تتن ــا، ف ــرْ له حَ
ــون  ــرط أن تك ــه، ب ــق علي ــا المتف ــا لموضوعه ووفقً
ــا أن  غايتهــا مشروعــةً نظامًــا. والعقــود المســماة إمَّ
ــة والقــرض  ــع والمقايضــة والهب ــة، كالبي ــردَِ على الملكي تَ

والصلــح والمســابقة، أو تــرد على المنفعــة، كالإيجــار 
والإعارة، أو تــرد على العمــل، كالمقاولــة والعمــل والوكالــة 

ــة.  ــداع والحراس والإي

والمملكــة مثلهُــا في ذلــك مثــل كل المجتمعــاتيح كمهــا 
قانــون اصطلــح على تســميته بـــ )النظــام(، وذلــك 
ــة  ــ نالمطبق ــض القوان ــت بع ــة، إذ كان ــباب تاريخي لأس
في الجزيــرة العربيــة في مــدة مــا قبــل تأســيس المملكــة 
ــا  ــامية، ولم ــة الإس ــام الشريع ــف أح ال

ُ
ــاشرةتُخ  مب

سســت المملكــة على الحكــم بكتــاب الله وســنة 
ُ
أ

رســوله صــى الله عليــه وســلم، رأى ولاة أمرهــا في ذلــك 
الوقــت ضرورة اســتبعاد كل مــا يمــت بصلــة للقوانــ ن
الــي تخالــف أحــام الشريعــة الإســامية، ومــن 
ــه  أهــم مــا اســتبعدوه مصطلــح القانــون، واســتبدلوا ب

ــام.  ــح النظ مصطل

ــة الســعودية يعتمــد في غالبــه  ونظــام المعامــات المدني
على المذهــب الحنبــي بوصفــه مصــدرًا أساســيًّايح كــم 
المدنيــة:  بالمعامــات  ويُقصــد  المعامــات.  هــذه 
المعامــات الماليــة الخاصــة الــي تعقــد بــ نالأشــخاص 
في المجتمــع، والــي ينظمهــا مــا يعــرف بالقانــون المــد ني

في الدول الأخــرى.

هــذا، وقــد ظــل الاعتمــاد على المذهــب الحنبــي، وبعض 
التقنيــات الخاصــة بشــأن تنظيــم هــذه المعامــات حــى 
ــة الســعودي والصــادر  صــدور نظــام المعامــات المدني
29/11/1444هـ،  م/191بتاريــخ  رقــم  الملــي  بالمرســوم 
ــم المعامــات  ــي تنظِّ ــع الأحــام ال ــن جمي والذي تضَمَّ

المدنيــة، ومــن بينهــا العقــود المســماة.

ولمــا كانــت هــذه العقــود المســماة مــن الأهميــة بمــان، 
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ــم؛  ــع دول العال ــل في جمي ــب ب ــة فحس ــس في المملك لي
فقــد وقــع الاختيــار على هــذه الدراســة الــي ســيتناول 
الباحــث مــن خلالهــا أحــد تلــك العقــود المســماة وهــو 
عقــد الإيجــار، والأحــام النظاميــة لذلــك العقــد، ومــا 

يقابلهــا مــن أحــام في الفقــه.

مشكلة البحث

تكمــن مشــلة البحث في تنــاول فكرة في تنــاول فكرة 
ــات  ــام المعام ــامي ونظ ــه الإس ــار في الفق ــد الإيج عق
ــة وعمــق شــديدين في  ــد بدق ــة الســعودي الجدي المدني
الفقــه والنظــام والتطــور التاريــي لهــا، في خاصة في ظل 
نــدرة الدراســات الــي تناولــت هــذه الفكــرة في ضــوء 
ــم يصــدر إلا  ــة الســعودي ل أن نظــام المعامــات المدني

عام 1444هـ.

 ومعرفــة فكــرة عقــد الإيجــار، مهــم لفهم ســبب وجود 
أنــواع من العقود المســماة بالتحديد، هــذا فضلًًا عن أن 
معرفــة ضوابــط وأحــام ذلــك العقــد والالتزام بــه عند 
التعاقــد عليها مهــم لصحته وسريانه والعمــل به، وعدم 
بطلانــه وفســاده، لا ســيما أن نظــام المعامــات المدنيــة 
الســعودي ليــس بالأمــر الهــ نفهــذا النظــام المركــب 
ــاج  ــ ن-يح ت ــه والتقن ــ نالفق ــع ب ــعب الذي يجم المتش
الجمــع بــ نموضوعاتــه في صعيــد واحــد إلى صــ روأنــاة 
ــه  ــود ب ــدد، والمقص ــذا الص ــه في ه ــان؛ لأن الفق وإمع
الفقــه الــرعي ممثــ افي الراجــح مــن مذهــب الإمــام 
ــرعي  ــه ال ــن الفق ــب م ــذا الجان ــل، وه ــد حنب أحم
يختــص بمــا ألــم بــه الفقهــاء الشرعيــون، أمــا التقنــ ن
فيقصــد بــه هنــا الأنظمــة الخاصــة الــي تحكــم 
بعــض موضــوعات المعامــات المدنيــة المتمثلــة في نظــام 
المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/191 

بتاريــخ 1444/11/29هـ، ولا شــك أن الجمــع بــ نالفقــه 
الــرعي والقانــون في صعيــد بحــث علــي واحــد أمــرٌ 
ــم هــذا  ــ نمعال ــلك لتبي ــأن يسُ ــر ب ــه جدي ، لكن شــاقٌّ

ــه. النظــام وتتضــح مكونات

أسئلة البحث

يمكن تلخيص أسئلة البحث في الآتي:

	1 مــا الأحــام الــي جــاءت في الفقــه لعقــد الإيجــار، .
ــذا  ــعودي له ــم الس ــا المنظ ــي وضعه ــد ال والقواع

العقــد في النظــام؟

	2 مــا الأحــام الفقهيــة لعقــد الإيجــار محــل البحــث .
ومــا الأحــام الــي جــاء بهــا النظــام بشــأن ذلــك؟ 

ومــا أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهمــا؟

	3 ــي . ــام ال ــه في الأح ــام بالفق ــر النظ ــدى تأث ــا م م
ــه  ــد وضع ــلوكه عن ــا س ــد؟ وم ــك العق ــا لذل نظمه
تلــك الأحــام، ومــا مــدى التزامــه بمذهــب معــ ن

ــه؟ في الفق

أهداف البحث

يهدف البحث إلى الوصول للآتي:

	1 توضيــح فكــرة عقــد الإيجار بشــل مفصــل تفتقده .
الدراسات السابقة.

	2 بيــان الأحكام الــي جــاءت في الفقه لعقــد الإيجار، .
والقواعــد الــي وضعها المنظــم لهذا العقــد في النظام.

	3 المقارنــة بــن الأحــام الفقهيــة لعقــد الإيجــار محل .
البحــث وبــن الأحــام التي جــاء بها النظام بشــأن 

ذلــك، وبيــان أوجه الاتفــاق والاختــاف بينهما.
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	4 توضيــح مــدى تأثــر النظــام بالفقه في الأحــام التي .
نظمهــا لذلــك العقــد، وبيــان ســلوكه عنــد وضعــه 
تلــك الأحكام، ومدى التزامه بمذهــب معين في الفقه.

أهمية البحث

	1 نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي يــكاد يكون .
الوحيــد في العالــم الذي يعتمــد على المذهــب الحنبــي 
باعتبــاره مصــدرًا أساســيًّايح كــم المعامــات 

المدنيــة.

	2  وجــود تقنيــات خاصــة تحكــم بعــض موضــوعات .
ــب  هــذه المعامــات، فهــو نظــام قانــوني مركَّ
ــة  ــر بالبحــث والدراســة مــن النــواحي العملي جدي

ــة. والنظري

	3 الســعودية هي أرض الحرمــ نالشريفــن، وإليهــا .
ــد المســلمون مــن كل حــدب وصــوب، وخــال  يف
زيــارة هــذه الجمــوع لبــاد الحرمــ نتعقــد بينهــم 
ــن  ــاة م ــاحي الحي ــف من ــق بمختلِ ــات تتعل معام
بيــع وشراء وإيجــار وغيرهــا مــن المعامــات، وهــذا 
البحــث يلــي حاجــة كلِّ هــؤلاء في معرفــة النظــام 
الذييح كــم تلــك المعامــات؛ ليكونــوا على بينــة 
لُ المعامــات المدنيــة بــ ن مــن أمرهــم، كمــا يســهِّ
المواطنــ نوالمقيمــ نفي المملكــة، إذ يتطلــع الجميــع 
ــات في  ــذه المعام ــم ه ــام الذييح ك ــة النظ لمعرف

ــة الأبحــاث والمراجــع الــي توضحــه. ظــل قل

	4 للمعرفــة . إضافــةً  النظــام  هــذا  معرفــة  تعــدُّ 
القانونيــة والشرعيــة على حــد ســواء: فمــن ناحيــة 
ــة فــإن الكثيريــن مــن المشــتغلين  المعرفــة القانوني
بالقانــون في مختلِــف دول العالــم يتطلعــون لمعرفــة 

ــن  ــر م ــم في كث ــة، وه ــق في المملك ــون المطب القان
ــة  ــع متخصص ــا أو مراج ــدون أبحاثً ــان لا يج الأحي
ــة  ــة المعرف ــن ناحي ــم. وم ــة لديه ــذه الحاج ــد ه تس
الشرعيــة فــإن الإلمــام بنظــام المعامــات الســعودي 
يوضــح للمتخصصــ نفي الشريعــة والمهتمــ نبهــا: 
ــة  ــن الشريع ــتمدة م ــات المس ــه، والتقني دورَ الفق
الإســامية في حكــم المعامــات المدنيــة، وكيفيــة 

ــة. ــات المدني ــا على المعام تطبيقه

ــوف  ــث س ــة للبح ــة البالغ ــذه الأهمي ــن ه ــا م
ً
 وانطلاق

ــال  ــار، ح ــد الإيج ــةٍ لعق ــة عميق ــث بدراس ــوم الباح يق
كونــه أحــد العقــود المســماة المنصــوص عليهــا في الفقــه 
والنظــام، وهــو مــا يضيــف دراســة جديــدة مهمــة لمــا 

ســبق من دراسات.

مصطلحات البحث

ــن  ــاشرة، م ــث المب ــات البح ــول في مصطلح ــل الدخ قب
الأهميــة التعريــج على المصطلحــات المرتبطــة بــه ومنهــا:

العقود: لغة: 

ــع  ــدة: موض ــط، والعق ــد والرب ــو الش ــد، وه ــع عق جم
اجتمــاع أطــراف الــيء كطــرفي الحبــل بحيــث 
يتصــان ويصبحــان قطعــة واحــدة، كمــا يطلــق 
ــه  ــه، أي: ألزمت ــال: عاقدت ــاق فيق ــى الوث ــد بمع العق

ذلــك باســتيثاق))).

في الفقه الإسلامي: 

للعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص:

ــد«، 297/3،  ــادة »عق ــرب، ط3، م ــان الع ــور، لس ــن منظ   اب (((
.298
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المعنى العام للعقد: 

ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية 
ــد  ــا يعق ــد على كل م ــم العق ــاق اس ــة إلى إط والحنابل
الشــخص العــزم عليــه، فيشــمل التصرفــات الــي 
تتــم بــكلام طــرف واحــد؛ كالوقــف والطــاق والهبــة، 
كمــا يطلــق عندهــم على التصرفــات الــي تتــم باتفــاق 

إرادتين))). 

المعنى الخاص للعقد: 

ــت  ــول على وجــه مــروع يثب ــاط الإيجــاب بالقب »ارتب
ــه«))). ــره في محل أث

نظامًا: 

ــ نعلى  ــاق إرادت ــه: »اتف ــد بأن ــنهوري العق ــرف الس ع
ــه«))). ــه أو على إنهائ ــق أو على نقل ــاء ح إنش

ــن النظــام:  ــادة 31 م ــد في الم ــا للعق وأورد المنظــم تعريفً
ــداث  ــول لإح ــاب بالقب ــاط الإيج ــد بارتب ــأ العق »ينش
أثــر نظــامي، مــع مــراعاة مــا تقــرره النصــوص النظاميــة 

ــة لانعقــاد العقــد«. مــن أوضــاع معين

ويتميز هذا التعريف بخصيصتين أساسيتين: 

ــول  ــاط إيجــاب بقب ــارة عــن ارتب ــد عب الأولى: أن العق
بإرادتــ نمختلفتــن، وهــذا جوهــر العقــد ومنــاط 
ــد  ــا ق ــدة فإنه ــدد إرادة واح ــا بص ــإذا كن ــوده، ف وج
تكــي لإنشــاء الــزام، ولكنهــا لا يمكــن أن تكــون 

ــن  ــي، تبي ــق، د.ط، ٨2/٣، والزيل ــر الرائ ــم، البح ــن نجي   اب (((
ــق، ط1، ٩٤/٢. الحقائ

  مجموعــة مــن الفقهــاء، مجلــة الأحــام العدليــة، د.ط، المــادة  (((
.104 ،103

  السنهوري، عبد الرزاق، نظرية العقد، ط1، ص۸۰-۷۷. (((

ــه  ــزة الموج ــد بالجائ ــال في الوع ــو الح ــا ه ــدًا، كم عق
للجمهــور )مــادة 117 مــن نظــام المعامــات الســعودية(.

ــب  ــامي، أي: واج ــر نظ ــداث أث ــه على إح ــة: نص الثاني
نظــامي ملــزِم يمكــن تنفيــذه، فــإذا انعــدم هــذا الأثــر 
فــ اوجــود للعقــد، ومــن ثــم لا وجــود للالــزام، فــإذا 
ــف  ــدل أو تخل ــم ع ــه ث ــوة صديق ــخص بدع ــام ش ق
المدعــو فــ امســؤولية على أي منهمــا، لأنهمــا لــم 
ــاء  ــة إنش ــرة بني ــوني، فالع ــزام قان ــاء ال ــدا إنش يقص
ــات  ــ ناتفاق ــد وب ــ نالعق ــي تمــز ب ــزام، وهي ال الال
مســألة  النيــة  هــذه  واســتخلاص  المجامــات، 
ــي  ــات ال ــروف والملابس ــف على الظ ــة تتوق موضوعي

ــاق. ــط بالاتف تحي

نظام المعاملات المدنية:

نظام: لغة: 

نَظَــمَ الأشــياءَ نَظْمــاً: أي: ألَّفهــا وضــمَّ بعضهــا إلى 
ــه في ســلك ونحــوه.  ــؤَ ونحــوه: جعل بعــض، ونظــم اللؤل
ويُقــال: نظــم الخــوَّاصُ الخـُـوصَ: ضفَــرَه، وشِــعْراً: ألَّــف 
ــه  ــرَه: أقام ــم أم ــال: نظَ . ويُق ــىًّ ــاً مق ــاً موزون كلام
َّســقَ. ويُقــال: نَظَمــه  بَــه، وانتظــم الــيءُ: تألَّــف وات ورتَّ
فانتظــم. ويُقــال: انتظــم أمــرُه: اســتقام، ونظّــم الأشــياءَ: 

ــض))). ــا إِلى بع ــم بعضَه ــا وض جََمَعه

 :
ً
اصطلاحا

ــؤون  ــم ش ــم وتنظ ــي تحك ــة ال ــد النظامي ــو القواع ه
ــب  ــف بحس ــى تختل ــوعات ش ــاول موض ــع ويتن المجتم
ــذا الأســاس  ــم، وعلى ه ــة بينه ــة النظامي ــة العلاق طبيع

  مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، مــادة نظــم، ط2،  (((
ص933.



189

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

قســم النظــام في نظــر فقهــاء القانــون إلى قســمين 
رئيســ نهمــا: ۱ - القانــون العــام. ۲ - القانــون الخــاص.

وينــدرج تحــت كل قســم مــن هذيــن القســمين فــروع 
متعــددة.

النظــام العــام: وهــو الذي ينظــم العلاقــة بــ نالأفــراد 
والســلطات العامــة في الدولــة ويحكــم العلاقــات 
المتصلــة بحقــوق الســيادة فيهــا، وهــذه العلاقــات إمــا 
أن تكــون بــ ندولــة ودولــة، أو بــ نســلطة وأخــرى 
مــن الســلطات العامــة في الدولــة، أو بــ نالدولــة وأحــد 

أشــخاص النظــام الخــاص.

ــات  ــم العلاق ــو الذييح ك ــاص: فه ــام الخ ــا النظ أم
ــم الســلطات العامــة ولا تتصــل  ــي لا تتعلــق بتنظي ال
بحــق الســيادة فيهـــا، وهــذه العلاقــات إمــا أن تكــون 
ــا عاديــا وأحــد  بــ نالدولــة باعتبارهــا شــخصا اعتباریًّ
ــام  ــخاص النظ ــ نأش ــاص، أو ب ــام الخ ــخاص النظ أش
ــخاصا  ــوا أش ــواء كان ــض س ــع بع ــم م ــاص بعضه الخ
أفــراد  أو كانــوا  اعتباريــ نكالهيئــات والمؤسســات 

عاديين))).

الفقه الإسلامي:

الفقه لغة: 

إدراك الشيء والعلم به))).

اصطلاحًا: 

هــو العلــم بالأحــام الشرعيــة العمليــة المكتسَــبُ مــن 

ــة  ــة في الشريع ــة والتجاري ــات المدني ــه المعام ــل، فق   واص (((
الإســامية، ط5، ص 24، 25.

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط2، مادة »فقه«، 442/4. (((

أدلتهــا التفصيليــة))).

المعاملات المدنية:

المعاملات لغة: 

جمــع معاملــة، وهي مأخــوذة مــن عاملــت الرجــل 
مــر الدنيــا، 

َ
حــامُ المتعلقــةُ بأ

َ
أعاملــه معاملــة، وقيــل: الأ

ــارة))). ــراء والإجِ ــع وال كالبي

المدنية لغة: 

الحضارةُ واتسّاع العمران))).

 :
ً
المعاملات المدنية اصطلاحا

ــراد  ــة الأف ــم علاق ــا تنظي ــي يقصــد به هي الأحــام ال
فيمــا بينهــم، وقيــل: إنهــا الأحــام الشرعيــة والنظاميــة 
العمليــة الــي تنظــم أفعــال المكلــف وعلاقــة الشــخص 
ــات  ــخصية والمعام ــة والش ــام المدني ــر في الأح بالغ
ــى  ــا تس ــاً: إنه ــل أيض ــا، وقي ــود وغيره ــة والعق المالي
ــات  ــم العلاق ــي تحك ــام ال ــمل الأح ــادات وتش العـ

الاجتمـاعـــية بــ نالنــاس))).

تعريف الإجارة لغة: 

ها أجَر: ولها معنيان:
ُ
مشتقة من الأجر، وفعِْل

  البيضــاوي، منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول، ط1، ص51،  (((
ــب  ــة، ط1، )دار الكت ــات الفقهي ــد، التعريف ــي، محم والبرك

ــة، 1424هـ(، ص166. العلمي
  الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ط1، 255/2، ومجمــع اللغــة  (((

المعجــم الوســيط، ط2، ص628.  العربيــة، 
  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط2، ص859. (((

الفقــه  في  الماليــة  المعامــات  عثمــان،  محمــد  شــبير،     (((
ــة  ــات المدني ــه المعام ــل، فق ــامي، ط6، ص 12، وواص الإس

.27-26 ص  ط5،  الإســامية،  الشريعــة  في  والتجاريــة 
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الأول: الكراء على العمل.

الثاني: جبر العظم الكسير.

فأمـا الكـراء: 

فـــالأجر والأجـــرة، وكان الخليـــل يقـــول: الأجـــر:جـ ــزاء 
العمـل، والفعـل أجـر، يـــأجر، أجـرًا، والمفعـول: مـأجور، 

ــر: المـستأجر. والأجيـ

   والإجـارة: 

مـــا أعطيـــت مـــن أجـــر فـــي عمـــل، وقـــال غيـــره: 
.ومـــن ذلـــك: مهـر المـــرأة: قـال تعـــالى: ژ ں  
ــر  ــم الكس ــ رالعظ ــا ج ــاء: 25[. وأم ں    ژ ]النس
ــرَتْ  جَ

َ
ــونَ: أ ُ ــاسٌ يَقُول ــدُهُ. وَنَ ــرَتْ يَ جِ

ُ
ــهُ: أ ــالُ مِنْ فَيُقَ

ــدُهُ. فهـــذان الأصــــان، والمعــى الجامــع بينهمــا أن  يَ
أجرة العامل كأنها شيءيُُج بـــر بـــه حالـــه فيمـــا لحقـه 

ــه))). ــا عمل ــدٍّ فيم مــن كَ

ولهـذا ذكـر الفقهــاء معنـى الإجـارة فـي اللغـة بأنهــا: 
ــوضَ، ومنـــه سـ مي ِـ »مـشتقـــة مــــن الأجـــر، وهــــو الع
الثـــواب أجرًا؛ لأن االله تعـــالى يعـوض العبـد بـه علـى 

طاعتـــه، أو صــره عــن معصيتــه))). 

تعريف الإجارة شرعًا: 

ــا واتفقــت  اختلفــت تعريفــات المذاهــب للإجــارة لفظً
معــىً وذلــك على النحــو التــالي:

: عند الحنفية: »عقد على المنافع بعوض«))). 
ً

أولًا

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط2، مادة »أجر«، 62/1، 63. (((
  البهــوتي، كشــاف القنــاع، د.ط، 546/3، والدرديــر، الــرح  (((

الصغــر، د.ط، 6/4.
  المرغيناني، الهداية، ط1، 230/3. (((

ــل.  ــع لأج ــد وارد على المناف ــة: »عق ــد المالكي ــا: عن ثانيً
مــدة  مباحــة  منافــع شيء  »تمليــك  أدق:  وبعبــارة 

معلومــة بعــوض«))). 

ثالثـًـا: عنــد الشــافعية: »عقــد علـــى منفعـــة معلومـــة 
مقـــصودة قابلـــة للبـــذل والإباحـــة بعـــوض معلـــوم 

وضعًــا«))). 

رابعًا: عند الحنابلــــة: »عقــــد علــــى منفعــة مباحــة، 
معلومــــة، مــدة معلومــة، مــــن عــين معلومــة، أو 

موصوفــة في الذمــة، أو عمــل بعــوض معلــوم«))).

وتعريـــف الحنابلة قـــد تـــضمن مـــا فـــي التعريفـات 
ــازم  ــروط ال ــا بعـــض ال ــاف إليهـ ــسابقة، وأضـ الـ

توافرهــا في عقــد الإجــارة.

تعريف المنظم لعقد الإيجار:

ــه:  ــار بأن ــد الإيج ــام عق ــن النظ ــادة ٤٠٧ م ــت الم عرف
»عقــد يمكــن بمقتضــاه المؤجــر المســتأجر مــن 
ــل للاســتهلاك  ــة بــيء غــر قاب الانتفــاع مــدة معين

ــرة«))) ــل أج مقاب

ويتضــح مــن ذلــك أن الإيجــار هــو عقــد يلــزم المؤجــر 
بمقتضــاه أن يمكــن المســتأجر مــن الانتفــاع بــيء 

معــ نمــدة معينــة لقــاء مقابــل معلــوم)))

ومــن ثــم فــإن الــزام المؤجــر هــو الــزام إيجــابي 

  عامــر، ملخــص الأحــام الشرعيــة، ط2، ص213، والدرديــر،  (((
الــرح الكبــر مــع حاشــية الدســوقي، د.ط، 2/4.

  القليوبي، حاشية قليوبي، ط4، 68/3. (((
  البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط1، 350/2. (((

  انظر: وثيقة الكويت، د.ط، المادة 627.  (((
  انظر: تناغو، عقد الإيجار، ط1، ص7.  (((
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ــر،  ــيء المؤج ــاع بال ــن الانتف ــتأجر م ــ نالمس بتمك
ويظــل متعهــدا بتمكينــه مــن ذلــك عــن طريــق التزامه 

ــد))). ــدة التعاق ــوال م ــرة ط ــ نالمؤج ــة الع بصيان

منهج البحث

اقتضت طبيعة البحث سلوك ثلاثة مناهج:

-  المنهــج المقــارن: يتبــى البحــث بشــل رئيــس هــذا 
المنهــج، مــن خلال المقارنــة بين الأحــام النظامية لعقد 
البيــع التي جــاءت في نظام المعاملات المدنية الســعودي، 

والأحــام التي تناولــت هذا العقــد في الفقه.

 -المنهــج التحليــي: من خلال تحليل الأحكام التي نظمها 
المنظــم لعقد البيع محــل البحث، والأحكام الــي جاء بها 

الفقه لذلك العقد ودراســتها بشــل معمَّق.

حدود البحث

يتبع البحث الحدود التالية:

- الحــدود الموضوعيــة: مــن خــال الالــزام ببيــان 
نظــام  في  البحــث  مــدار  الإيجــار  عقــد  أحــام 
المعامــات المدنيــة الســعودي والأنظمــة الســعودية 
الأخــرى المتعلقــة ببعــضٍ منهــا، والأحــام الــي جاءت 

في الفقــه الإســامي لذات العقــد.

ــة  ــام النظامي ــان الأح ــمل بي ــة: تش ــدود الزماني - الح
ــي تلــت صــدور نظــام المعامــات  ــة ال للفــرة الزمني
المدنيــة الســعودي بالمرســوم الملــي رقــم م/191 بتاريــخ 

29/11/1444هـ.

- الحــدود المكانيــة: يقتــر البحــث على بيــان الأحــام 

ــدني، ط3،  ــون الم ــار في القان ــد الإيج ــواني، عق ــر: الأه   انظ (((
ص5.

ــك مــن خــال نظــام  ــة للنظــام الســعودي وذل النظامي
المعامــات المدنيــة الســعودي والأنظمــة الســعودية 

ــع. ــذات المواضي ــة ب ــرى المتعلق الأخ

الدراسات السابقة 

بعــد مراجعــة دقيقــة للدراســات الســابقة الــي تتنــاول 
فكــرة العقــود المســماة وجــدت أنــه لا توجــد دراســات 
تتنــاول – تحديدًا- موضوع هذا البحث )عقد الإيجار في 
الفقــه الإســامي ونظــام المعامــات المدنية الســعودي(؛ 
ــره  ــبق غ ــعودي س ــة الس ــات المدني ــام المعام لأن نظ
مــن الأنظمــة في تنظيــم عقــد الإيجــار بنظــام خــاص في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك لا توجد دراســات 
تتكلــم عــن المقارنــة بينهــا وبــ نالفقــه الإســامي، وهو 

الأمــر الذي يعطي للبحــث أهمية كبيرة.

وأهم الدراســات الســابقة الــي وقفت عليهــا في موضوع 
البحث هي: 

العقــود المســماة في المملكــة )البيــع- الإيجــار(، للدكتور 
خــالد الســيد محمــد عبــد المجيــد، دار الكتــاب الجامعي 
للنــر والتوزيــع، 2019م: يتناول الكتــاب عقدي البيع 

والإيجــار مــن ناحيــة تعريفهمــا وخصائصهما إلخ.

ويوجــد عــدد مــن الفــروق الجوهريــة بين هــذا الكتاب 
وبين هذا البحث من عدة نواحٍ، ســواء من ناحية أســاس 
اقتبــاس تلك الأحكام في أيٍّ مــن الأنظمة أو القوانين إذ 
إن مؤلــف الكتــاب اســتعان بوثيقــة الكويــت للقانــون 
المــدني الموحــد لدول مجلس التعــاون الخليــي في بيانها، 
بخلاف هذا البحث الذي ســيعتمد بشكل رئيسي في بيان 
تلــك الأحــام على نظــام المعامــات المدنية الســعودي، 
هــذا فضــاً عــن أن مؤلــف الكتــاب لــم يعتمد بشــل 
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رئيــي على الفقــه في بيــان أحــام ذلك العقــد، بخلاف 
هــذا البحث الذي ســيكون الفقــه ركنًا رئيســيًّا في بيان 

تلك الأحكام.

العقــود المســماة، عقــد البيــع - عقــد الإجــارة- عقــد 
الوكالــة- عقد المقاولــة، للدكتور مصطــى الناير المنزول، 

دار جامعــة إفريقيــا العالميــة للطباعــة، 2009م:

تطــرق المؤلــف في كتابــه هــذا عــن أحــام عقــود البيع 
والإجارة والوكالة والمقاولة، وقد وضح المؤلف أنه اســتقى 
تلــك الأحــام من القوانين الســودانية وقــارن في بعضها 
بــآراء فقهــاء الشريعــة الإســامية. كمــا أن المؤلــف لــم 
يقــارن في بحثه كل أحكام تلــك العقود بالفقه، بل ما كان 
منهــا غــر واضــح في القوانــن الســودانية يرجــع فيه إلى 
آراء فقهــاء الشريعــة الإســامية لتوضيحــه، وعليــه فإن 
الاختلافــات بــن هذا الكتــاب وهذا البحــث من ناحية 
النظــام الذي اســتقى منــه تلك الأحــام، وعــدم مقارنة 

جميــع أحــام العقــود التي تطــرق لهــا بالفقه.

العقود المســماة، عقد البيع- عقــد الإيجار، للدكتور نبيل 
إبراهيــم ســعد، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشر، 

1997م - 1998م: 

تطــرق المؤلــف -باقتضــاب- إلى فكــرة العقود المســماة، 
ومصــادر القواعــد القانونية المنظمة للعقود المســماة، ثم 
بــنَّ أحكام عقد البيع والإيجار في جزئين منفصلين. وقد 
أشــار الكاتب في بيــان تلك الأحــام إلى القوانين المدنية 
المصرية بشــل خاص، وفي أحيان أخرى أشار إلى قوانين 
عربيــة وغربيــة للمقارنــة معهــا. ويتضــح مــن خلال ما 
ســبق أن هذا الكتاب يختلف عن هذا البحث من ناحية 
عدم مقارنــة تلك الأحكام بالفقه، وأخيًرا فالقوانين التي 

اســتند عليهــا المؤلــف في تأليــف كتابــه تختلــف عمــا 
يســتند إليه هذا البحــث في التزامه بالأنظمة الســعودية.

ــور  ــع- الإيجــار- التأمــن( للدكت ــة )البي ــود المدني العق
جمــال عبــد الرحمــن، والدكتــور أيمــن ســعيد ســليم، دار 

2009م: الحافــظ 

تنــاول المؤلفــان في كتابهمــا بعضًــا مــن العقــود المدنيــة 
المســماة وهي: عقــود البيــع والإيجــار والتأمــن فقــط، 
ولــم يلتزم فيه المؤلفان بنظام ســعودي محــدد، ولم تقارن 
الأحــام التي فصلــت فيه بالفقــه. وقد تضمــن الكتاب 
تعريــف كل نــوع مــن تلــك العقــود وخصائصــه وأركانه 
وآثــاره وأنواعــه وانتهائه. والفرق بــن الكتاب وبين هذا 
البحــث أن الأخير أعم وأشــمل في مواضيعــه في تفصيل 
أحــام موضوعاتــه فيمــا ورد في نظــام المعامــات المدنية 
الســعودي، أما كتاب المؤلِّفَيْْن فلم يكن لأحكامه استنادٌ 
إلى نظام ســعودي محدد سوى عقد التأمين؛ لأنه لا يوجد 
نظــام ســعودي حــدد تلــك الأحــام وقت صــدور ذلك 
ــة صــدر  ــف وفي ظــل أن نظــام المعامــات المدني المؤل
بعــده، كمــا أنــه لــم يقــارن فيــه بــن تلــك الأحــام 

النظاميــة وبــن الفقه.

ــة(، دراســة  ــع - الإيجــار - الوكال ــة )البي العقــود المدني
مقارنــة بــن الفقه الإســامي والقانــون، للدكتــورة وفاء 
ســيد أحمد خــاف والدكتورة نــورة عبد الــرزاق الدرع، 

مكتبــة الشــقيري 1440ه2019-م:  

َ الكِتابُ أحكام عقود البيع والإيجار والوكالة في الفقه  بــنَّ
الإســامي والقانــون. واســتنتدا في بيان ذلــك إلى: أنظمة 
ســعودية- غــر نظام المعامــات المدنية الســعودي- وإلى 
القوانــن المدنية في البلاد العربيــة خاصة القانون المدني 



193

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

المــري لعــام1948 م، وإلى وثيقــة الكويــت للقانــون 
المــدني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة عام 

ــه. 1418هـ، وإلى الفق

وهــذا الكتــاب يمكــن أن يقــال عنــه: إنــه قــد قــارن 
بــن القانــون والفقــه في بيــان أحــام تلك العقــود، إلا 
أنــه يختلــف عــن هذا البحــث مــن ناحية النظــام الذي 
يســتند إليــه في بيــان الأحــام النظاميــة لتلــك العقود، 
ــر في  ــريٌ ومؤث ــا جوه ــاف بينهم ــإن الاخت ــه ف وعلي

توضيح تلــك الأحكام.

ــم  ــابقة ل ــات الس ــع الدراس ــبق أن جمي ــا س ــح مم ويتض
تغطــي مــا ســيتطرق إليــه هــذا البحــث مــن توضيــح 
ــه الإســامي  ــة لعقــد الإيجــار في الفق الأحــام النظامي
بالمقارنــة بينهــا وبــ نمــا جــاء بشــأنها في نظــام 
المعامــات المدنيــة الســعودي حديــث الإصــدار في 

ــة. المملك

إجراءات البحث

ــإذن الله-  ــتكون –ب ــث س ــة في البح ــراءات المتبع الإج
كالآتي:

1. تصويــر كل المســألة تصويــرًا دقيقًــا قبــل بيــان 
حكمهــا؛ ليتضــح المقصــود مــن دراســتها.

ــا  ــق بالنظــام بم ــا يتعل 2. الاســتناد بشــل رئيــس فيم
جــاء في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي وفي حــال 
عــدم ذلــك فيمكــن الأخــذ بالأنظمــة الأخــرى 

ــرى. ــا في الدول الأخ ــة له ــعودية أو المقارب الس

ــل  ــامي بش ــه الإس ــة بالفق ــائل المتعلق ــان المس 3. بي
تفصيــي وواضــح، وإذا كانــت المســألة مجمعًــا على 

ــع  ــه م ــا بدليل ــر حكمه ــاء، فأذك ــ نالفقه ــا ب حكمه
مســتند ذلــك الإجمــاع، وإذا كانــت المســألة مــن 

ــي: ــا ي ــع م ــم فأتب ــاف بينه ــائل الخ مس

أ- أحــرر محــل الــزاع إذا كانــت بعــض صــور المســألة 
محــل خــاف، وبعضهــا محــل اتفــاق.

ب- أذكــر الأقــوال الفقهيــة في المســألة، وأبــ نمــن قــال 
بهــا مــن أهــل العلــم.

ت- أقتــر على المذاهــب الفقهيــة المعتــرة، مــع العنايــة 
ــوال الســلف  ــن أق ــه م ــوف علي ــر الوق ــا تي ــر م بذك
الصالــح –رضي الله عنهــم- وأتجنــب ذكــر الأقــوال 
ــألة على  ــم مس ــان حك ــف في بي ــم أق ــاذة، وإذا ل الش

ــج. ــلك التخري ــا مس ــلك به ــ نفأس ــب مع مذه

وَثِّق الأقوال من مصادرها الأصلية.
ُ
ث- أ

ــة  ــه الدلال ــان وج ــع بی ــوال م ــة الأق ــتقصي أدل ج- أس
ــا  ــات، وم ــن مناقش ــا م ــرد عليه ــا ي ــر م ــا، وأذك منه
يجــاب بــه عنهــا إن أمكــن ذلــك، وأذكــر ذلــك بعــد 

ــاشرة. ــل مب الدلي

ح- أرجــح حكــم كل مســألة مــع بيــان ســبب الترجيــح 
لهــا، وأذكــر ثمــرة الخــاف إن وجدت.

ــة  ــة النظامي ــادر الأصلي ــات المص ــاد على أمه 4. الاعتم
والفقهيــة إن وجــد فيهــا مــا يغــ يعــن غيرهــا، وذلــك 

ــج والجمــع. ــق والتخري ــر والتوثي في التحري

ــتطراد  ــب الاس ــث، وتجن ــوع البح ــز على موض 5. الترك
فيــه.

6. الاعتناء بضرب الأمثلة خاصة الواقعية منها.
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7. الحــرص على نقــل الآيــات بالتشــكيل وبالرســم 
ــة. ــم الآي ــورة ورق ــم الس ــر اس ــع ذك ــاني، م العثم

8. تخريــج الأحاديــث والآثــار مــن مصادرهــا الأصليــة، 
ــم  ــح منهــا، مــع ذكــر البــاب ورق والحــرص على الصحي

الحديــث والصفحــة.

9. توثيــق المعــا نيمــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وأحيــل 
عليهــا بالمــادة، والجــزء، والصفحــة.

والإمــاء،  العربيــة،  اللغــة  بقواعــد  الاعتنــاء   .10
التنصيــص  علامــات  ومنهــا  الترقيــم،  وعلامــات 
ــار،  ــة، وللآث ــث الشريف ــة، والأحادي ــات الكريم للآي
الأقــواس  أو  العلامــات  وتميــز  العلمــاء،  وأقــوال 

ليكــون لــل منهــا علامتــه الخاصــة.

11. إذا ورد في البحــث ذكــر أماكــن، أو قبائــل، أو فــرق، 
ــا إن  أو أشــعار، أو غــر ذلــك، فأضــع لهــا فهرسًــا خاصًّ

كان لهــا مــن العــدد مــا يســتدعي ذلــك.

ــر  ــاز بذك ــهورين بإيج ــر المش ــام غ ــة للأع 12. الترجم
اســم العلــم، ونســبه، وتاريــخ وفاتــه، ومذهبــه الفقــي، 
ــادر  ــه، ومص ــم مؤلفات ــه، وأه ــتهر ب ــم الذي اش

ْ
والعِل

ــه. ترجمت

ــج،  ــم النتائ ــة لأه ــة متضمن ــث بخاتم ــم البح 13. أخت
ــه  ــا يتضمن ــة عم ــرة واضح ــي فك ــات، وأعط والتوصي

ــث. البح

ــة  ــرت كلم ــا ذك ــاً فحيثم ــاً خاص ــلك منهج -14 سأس
)النظــام( فأعــي: نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 
ــم(؛ ناظــرًا إلى كــرة ذكــري  لا غــره، وكــذا كلمــة )المنظِّ
ــة(  ــذا )المملك ــل. وك ــرار المم ــن التك ــرارًا م ــا، وف لهم

ــة  ــة العربي ــة المملك ــادي الغالي ــاق هي ب ــد الإط عن
ــت  ــه فقل ــرَ قيدت ــامٍ آخ ــعودية. وإذا أردت أيَّ نظ الس
ــات،  ــام المرافع ــاسي، أو نظ ــم الأس ــام الحك ــاً: نظ مث
إلى غــر ذلــك مــن النظــم الســعودية. أمــا قوانــ نالدول 
الأخــرى فأقــول: القانــون المــري، أو الســوري، ونحــو 

هــذا.  

المبحث الأول: عقــد الإيجــار في الفقـــه الإسلامي

عقد الإجـــارة يعـد واحـدًا مـــن العقـود التـي تبـرم بـين 
طـــرفين، بـــل إن غالـب أحكـام الإجـــارة يأخـذ أحكـام 
البيـــوع، وكثيـــرًا مـا تـتم إحالـة أحكـــام الإجـارة إلـى 
أحكـــام البيــوع؛ للتشــابه الشــديد بينهمــا، وقــد ذهب 
ــا من  ًـ ها نوع بعــض الأئمــة كالإمام الشــاف عيإلـــى عـــدِّ

أنــواع البيــوع.

ــا  ــوعَ كله ــوع؛ لأن البي ــن البي ــف م ــارات صن    والإج
إنمــا هي تمليــك مــن واحــد منهمـــا لصاحبــه، يملــك 
بها المستأجر المنفعة التـــي فـــي البيـــت، والدابـــة إلـى 
المـــدة التـــي اشــرط حــى يكــون أحــق بالمنفعــة ال تي
ملــك مــن مالكهــا، ويملك بهــا مالك الدابـــة والبيـــت 

ــع نفســه))).  العــوض الذي أخــذه عنهــا، وهــذا البي

ــى  ــاء علـ ــن الفقهـ ــر م ــاه كث ــذا الاتج ــذ به    وأخ
ــة  ــا في بداي ــه إمـ ــرَّحوا بـ ــذاهبهم، وصـ ــتلاف مـ اخـ

العــرض.  ثنايــا  أو في  دراســتهم لعقــد الإجــارة، 

مشروعية الإجارة:

 ثبتــت مشروعيــة الإجــارة بالأدلــة مــن القــرآن 
والإجمــاع. النبويــة،  والســنة  الكريــم، 

  الشافعي، الأم، د.ط، 26/4. (((
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: مــن القــرآن الكريــم: فقــد حــى مـــروعيتها 
ً

   أولًا
لـدى الأمـــم الـسابقة، كمـا قـرر صـــحتها في الشريعة 

الإســامية.

   أمــا عــن الشرائــع الســابقة فقــد حــى مــا جــرى مــن 
أحــداث، ومــا تقـــرر مـــن أحكـــام فـــي الرحلــة الــي 
صحــب فيهــا موسى الخــ رعليهمــا الصلاة والـــسلام، 
فكـان فيهـا مـــا توجـه بـه موسـى مقترحًـا علـى الخـضر 
أخـــذ أجـرة علـــى إقامـة الجـــدار المائـل الـــذي قـارب 

الســقوط، وذلــك في قــول الله تعــالى: ژ ڤ  ڤ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     
 ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ 

 ڍ  ڌ  ژ ]الكهف: 77[. 

فــي هــذا »دليــل على صحــة جــواز الإجــارة، وهي ســنة 
الأنبيــاء والأوليــاء«))).

وقولـــه تعـالى فـي قـصة موسـى - عليـه الـسلام - مـع 
.ابنتـــي نبـــي االله شـــعيب عليـــه الصــاة والســام: 

ۓ   ۓ   ے   ے    ھھ   ھ   ھ         ہ   ژ   

ڭ  ڭ       ڭ  ژ ]القصــص: 26[ 

فقــد عــرض ن بياالله شـــعيب علـــى موســـى نكـــاح 
إحـــدى ابنتيـــه بالإجـــارة والعمـــل لـــه ثما نيسنين، وفي 
هــذا »دليــل على أن الإجــارة كانــت عندهــم مشروعــة 

ــة«))). ــت في كل مل ــك كان ــة، وكذل معلوم

ثانيًــا: مــن الســنة النبويــة: عَــنِ النَّــيِِّ صــى الله عليــه 
نـَـا ‌خَصْمُهُــمْ يـَـوْمَ 

َ
: »ثلَََاثـَـةٌ ‌أ

َ
وســلم قَــالَ: قَــالَ الُله تَعَــالَى

ا  عْطَــىبِِي  ثُــمَّ غَــدَرَ، وَرجَُــلٌ بـَـاعَ حُــرًّ
َ
قِيَامَــةِ: رجَُــلٌ أ

ْ
ال

  القرطبي، التفسير، ط2، 32/11. (((
  القرطبي، المرجع السابق، 271/13. (((

جِــرًا فَاسْــتَوْفََى مِنـْـهُ وَلـَـمْ 
َ
جَرَ أ

ْ
كَلَ ثَمَنَــهُ، وَرجَُــلٌ اسْــتَأ

َ
فَــأ

جْــرَهُ«))).
َ
يُعْطِــهِ أ

وقوله ص لى: »أعطـــوا الأجيـــر أجـــره قبـــل أن يجـــف 
عرقـه«))).

وقــد كان الصحابــة رضي الله عنهــم يؤجــرون أنفســهم 
في عــره ، ويعملون الأعمـــال المختلفـــة، حتـــى إن 
ــا رضـــي الله عنـــه قال: »جعت مــرة بالمدينة جوعا  ًـّ علي
ــة،  ــوالي المدين ــل في ع ــب العم ــت أطل ــديدا فخرج ش
ــا متماســا(،  ــا بامــرأة قــد جمعــت مــدرا )طينً ــإذا أن ف
ــوب على  ــا: كل ذن ــا فقاطعته ــهُ فأتيته ــد بلََّ ــا تري فظننته
تمــرة، فمــددت ‌ســتة ‌عــر ‌ذنوبــا حــى مجلــت يــداي 
ــت  ــم أتي ــل(، ث ــر العم ــا أث ــر فيه ــداي وظه )ورمــت ي
المــاء فأصبــت منــه، ثــم أتيتهــا فعــدت لي ســت عــرة 
ــه  ــه وســلم فأخبرت تمــرة، فأتيــت النــي صــى الله علي

فــأكل مــي منهــا«))).

ــروعية  ــى مـ ــاء علـ ــع الفقه ــاع: أجم ــا: الإجم  ثالثً
الإجـــارة وإباحتهـــا، اعتمـــادًا علـــى الأدلــة المتواتــرة 
ــة رضــوان الله  ــل الصحاب ــاب، والســنة، وعم ــن الكت م
عليهم. قال الــــشافعي: »فمـــضت بها الســنة، وعمــــل 
بهــــا غيــر واحــــد مــن أصـحاب رســـول االله ، ولا 

  أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب الإجــارة، بــاب إثــم  (((
مــن منــع أجــر الأجــر، حديــث رقــم 2270.

  أخرجــه ابــن ماجــه في الســن، الرهــون، بــاب أجــر  (((
الأجــراء، حديــث رقــم 2443. وقــال محققــو الســن: حســن 

ــاري. ــابق في البخ ــث الس ــه الحدي ــرَ أن أصل ــره. وذُكِ لغ
  أخرجــه أحمــد في فضائــل الصحابــة، ط1، رقــم 1229. قــال  (((
جمــال الديــن الزيلــي في نصــب الرايــة، ط1، 133/4: »قــال في 
ــن عليٍّ  ــد ع ــة: مجاه ــو زرع ــال أب ــاع، ق ــه انقط ــح: في التنقي
ــم له  ــا، ولا نعل ــد أدرك عليًّ ــم: مجاه ــو حات ــال أب ــل. وق مرس

ــةً ولا ســماعًًا«. رواي
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يختلـــف أهـــل العلـــم ببلـــدنا علمنـــاه فـــي إجازتها، 
ــار«))). ــاء الأمص ــوام فقه وع

أركان عقد الإيجار:

ــر  ــد )المؤج ــراف العق ــمل أط ــد: ويش  الأول: العـاقــ
والمستأجر( ممـــن لـــهحـ ــق الإيجـــاب والقبـــول فيـــه.

وتشترط أهلية العاقد. 

الثــاني: الصيغــة )الإيجــاب والقبــول( والصيغــة القوليــة 
ــة  ــة الحالي ــا الدلال ــه، أم ــظ بعين ــرة في لف ــر منح غ
وهي المعاطــاة، فينعقــد البيــع بهــا في القليــل والكثــر))). 

ــه  ــل ب ــا يتعام ــاة م ــع المعاط ــة بي ــن أمثل ــل ضم ويدخـ
الناسحـ ــديثًا مـن الـشراء مـن المكـــائن الأتوماتيكية، 
فقد ورد نـــص: أن مـــن صـور المعاطـــاة الـصحيحة لـو 
وضـــع مـــشتر ثمـــن المعلــوم وأخــذ الســلعة مــن غــر 
ــك  ــن المالـ ــم يكـ ــو لـ ــع، ول ــح البي ــد ص ــظ واح لف
حاضـــرًا، وأن البيــع ينعقــد بنحــو ذلــك، ممــا يــدل على 

ــادة«))).  ــع وشراء في الع بي

ويذهب المالكية إلى أبعـــد مـنهـ ذا فيـرون: »أن الإجـارة 
قـــد يقـــى بهـــا شـــرعًًا، وإن لميح صل عقد، وذلك في 
الأعمــال الــي يعملهــا الشــخص لغــره، ومثلــه يأخـــذ 
ا، منهـا تخلـــيص ديـن،  عليهـــا أجـــرة، و هـيكثيـرةجـ ــدًّ
وذلـــك أن مـن قواعـد الفقـــه أن العـرف كالشرط، وأن 

  الشافعي، الأم، د.ط، 26/4. (((
ــوتي،  ــة، د.ط، ص 181، والبه ــن الفقهي ــزي، القوان ــن ج   اب (((
كشــاف القنــاع، ط1، 32/9، والكاســاني، بدائــع الصنائــع، ط1، 
176/4، والمحــي، شرح المنهــاج مــع حاشــيتي قليــوبي وعمــرة، 
ــة العقــد، د.ط،  ــة ونظري ــو زهــرة، الملكي د.ط، 68/3، 69، وأب

ص302.
  القاري، مجلة الأحكام الشرعية، ط1، ص119. (((

العــادة محكمــة«))). 

 الثالث: المنفعة  هـيالمقـــصودة بعـــقد الإجـارة بالأصـالة 
ســـواء كانـــت منفعـــة آدمـــي، أو حيـــوان، أو عين من 
ــد  ــن عق ــة م ــا، والغاي ــود عليه ــي المعق ــان، ف الأعي
الإجــارة. والمنفعــة على اختــاف أنواعهــا ليـــست لهـــا 
كينونـــة مـــستقلة عـن الـــذوات والأعيـــان المستفادة 
منهــا، فمــن ثــم ارتبطــت بهــا أحــامٌ إباحــةً وتحريمًــا 
ــا  فـــــ »تجــوز إجــارة كل عــ نيمكــن أن ينتفــع بهـ
منفعـــة مباحـــة، مـــع بقائهـــا بحكـم الأصـــل، كالأرض 
والدار، والبهيمــة والثيــاب«))).  ومــا حرم بيعــه فإجاراته 

ــع«))). ــن البي ــوع م ــا ن ــه، تحــرم؛ لأنه مثل

شروط العين المؤجرة: 

لمــا لــم يكــن للمنفعــة صفــة الاســتقلالية عــن 
ًـــا مـــن الأعـــراض لزم أن تتحقـق  الأعيان؛ لكونها عرض
ًـا  فـــي العـين المعقـــود علـــى منفعتهـا شـــروط؛ تحقيق

لغـــرض عقـد الإجـــارة وهي:

	1 ــتمكن . ــؤجرة ليـ ــ نالمـ ــليم العـ ــدرة على تس الق
المـــستأجر منهـــا، والقـــدرة علـــى ذلـــك تشــمل 

ملــك الأصــل، وملــك المنفعــة))).

	2 بقـــــاء العـــــ نالمـــــؤجرة بعـــــد اســـــتيفاء .
المنفعــة المعقـــــود عليهـــــا، دون أن يعــود ذلــك 

ــا. ــزاء منه ــا، أو لأج ــاك له ــا باله عليه

	3 اشتمـال العـــ نعـ لىالمنفعـــة المعقود عليهـا، فـلا .

  الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير، د.ط، 2/2. (((
  ابن قدامة، المغني، ط3، 129/6. (((

  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 561/2. (((
  الرملي، نهاية المحتاج، د.ط، 270/5. (((
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تـــصح إجـــارة بهيمـــة مريضــة للحمـــل أو الركوب، 
ــا  ــزرع)))، وم ــت ال ــارة أرض لا تنب ــح إج ولا تص
ــاه  ــتأجر مبتغ ــا المس ــد فيه ــا لا يج ــذا مم ــاكل ه ش

ــد. ــن العق م

	4 معرفـــة العـــ نالمـــؤجرة: وذلـــك بـــأن تكـــون .
ــا يمنـــع المنازعـــة ويرفــع الجهالــة،  ًـ معلومـــة علم

ويمنــع الغــرر))). 

شروط صحة الأجرة: 

ــة، أم  ــت معجل ــواء أكان ــرة س ــة الأج ــرط لصح يش
ــا  ــق معلوميته ــة، وتتحقـ ــون معلوم ــة أن تك مؤجل
وتنتــي الجهالــة عنهــا: برؤيــة مقارنــة، أو تقدمــة 

ــه. ــر في ــن لا تتغ بزم

   والرؤية إمـــا أن تكـــون لجميعهـــا، أو بعـضها الـدال 
علـــى بقيتهـا)))،هـ ذا إذا كانـــت حَالـَّة معينة. 

ويشــرط في المؤجلــة في الذمــة أن تكــون معلومــة 
ــة))).  ــدرًا وصف ــا وق جنسً

ــون  ــح أن يك ــة، ص ــا بذم ــون ثمنً ــح أن يك ــا ص وم
ــة))). ــرة في الذم أج

انتهــاء العقـــد:

   العقــد وجــد بعــد أن لــم يكــن، فــ ابــد مــن انتهائه 
ــف  ــاء يختل ــذا الانته ــوه، وه ــن الوج ــه م على أي وج
باختــاف أنــواع العقــود مــن لازمــة أو غــر لازمــة أو 

  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 265/3. (((
  الكاساني، بدائع الصنائع، ط1، 180/4. (((
  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 173/3. (((
  الرملي، نهاية المحتاج، د.ط، 266/5. (((

  البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط1، 352/2. (((

ــوع: ــاء كل ن ــان لطــرق انته ــي بي ــا ي ــوف، وفيم موق

: طرق انتهاء العقود اللازمة:
ً

أولًا

العقــود اللازمــة هي العقــود الــي لا ينفــرد أحــد 
العاقديــن بفســخها مثــل البيــع والإجــارة، لكــن 

تنتــي في الحــالات التاليــة:

ــبب  ــدًا لس ــد فاس ــد العق ــاد: إذا انعق ــخ للفس -1 الفس
ــن الواجــب  ــا؛ كان م ــدم ذكره ــي تق ــن الأســباب ال م
على كلٍّ مــن العاقديــن فســخ العقــد؛ رفعًــا للفســاد قبــل 
ــتأجر  ــتغل المس ــأن اس ــك ب ــذر ذل ــرر، إلا إذا تع أن يتق
الــيء المؤجــر في الغــرض الذي مــن أجلــه كان العقــد، 
ــه  ــاً؛ وعلي ــك يكــون الفســخ غــر ممكــن فع وبذل
حينئــذ دفــع قيمــة الإيجــار؛ لعــدم صحــة تعيــ نالثمــن 

بســبب فســاد العقــد))).

-2 اختيــار مــن له حــق الخيــار الفســخ: بينــت في 
الخيــارات أن مــن له الخيــار يســتطيع فســخ العقــد كمــا 
ــتأجر  ــوز للمس ــة، فيج ــار الرؤي ــرط وخي ــار ال في خي

ــه. ــد رؤيت ــخ عن ــا الفس ــم يره ــلعة ل ــر س الذي أج

-3الإقـالـــة: إذا تــم العقــد ثــم نــدم أحــد المتعاقديــن 
على انعقــاد العقــد، وأراد الرجــوع عنــه، ورضي الطــرف 
ــا  ــد برضاهم ــخ العق ــا أراد انفس ــه على م ــر ووافق الآخ
ــدوب  ــة من ــة. وفســخ العقــد بالإقال ــك إقال ويســى ذل
ــد، وأراد  ــد العق ــدم على عق ــن ن ــا لحاجــة م إليــه؛ دفعً
ُ الُله 

َ
ــالَه قَ

َ
ــالَ مُسْــلِمًا أ قَ

َ
ــنْ أ الرجــوع عنــه لقــوله : »مَ

ــو رأي  ــد ه ــخًا للعق ــة فس ــل الإقال ــهُ«))). وجع تَ عَثْْرَ

  الزيلعي، تبيين الحقائق، ط1، 64/4. (((
  أخرجــه أبــو داود في الســن، كتــاب البيــوع، بــاب في فضــل  (((
الإقالــة، حديــث رقــم 3460. وقــال محققــوه: إســناده صحيــح. 
=<قــال ابــن الأثــر في النهايــة، د.ط، مــادة »قيــل«، 234/4: 
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ــاف،  ــن الأحن ــف م ــا يوس ــاء، إلا أن أب ــور الفقه جمه
ــن))). ــ نالمتعاقدي ــدًا ب ــدًا جدي ــا عق يراه

ــه: إذا  ــذ التزام ــن تنفي ــن ع ــد العاقدي ــاع أح 4 - امتن
امتنــع أحــد العاقديــن عــن القيــام بتنفيــذ مــا التزمــه 
في العقــد تجــاه الطــرف الآخــر، فإمــا أن يكــون عــدم 
ــون  ــا أن يك ــع، وإم ــن الممتن ــت م ــن تعن ــذ ع التنفي
ــه أو لســبب  ــذ لســبب خــارج عــن إرادت عــدم التنفي
ســماوي كمــا يعــ رالفقهــاء، أو القــوة القاهــرة أو 
ــ نالحالتــن: ــان لهات ــي بي ــة، وفيمــا ي الأحــوال الطارئ

ــت  ــذ: إذا تعن ــدم التنفي ــت في ع ــة الأولى: التعن الحال
ــد  ــه في العق ــا التزم ــذ م ــن في عــدم تنفي أحــد العاقدي
فــإن للطــرف الآخــر أن يجــ رصاحبــه بطريــق القضــاء 
ــاً أن  ــه يجــوز للمؤجــر مث ــذ التزامــه، كمــا أن على تنفي
يمتنــع مــن تســليم العــ نالمؤجــرة للمســتأجر إذا امتنــع 
ــا. عــن دفــع الأجــرة إذا كان الــرط أن يدفعهــا مقدمً

الحالــة الثانيــة: ظــروف طارئــة تمنــع التنفيــذ: إذا كان 
عــدم التنفيــذ يرجــع إلى ظــروف طارئــة، وأعــذار قاهرة 
ليــس للمتعاقــد دور فيهــا؛ انفســخ العقد، ومــن الأمثلة 
ــة  ــد الحنفي ــارة عن ــد الإج ــاء في عق ــا ج ــك: م على ذل
كمــا إذا اســتأجر شــخص طباخًــا لإعــداد طعــام وليمــة 
العــرس، فمــات أحــد العروســ نقبــل إعــداد الطعــام، 

ــال:  ــه، يق ــه إلي ــع وأجاب ــض البي ــه على نق ــال« أي: وافق »أق
أقــاله يقُيلــه إقالــة، وتقايــا، إذا فســخا البيــع وعاد المبيــع إلى 
ــا أو  ــدم أحدهم ــد ن ــري إذا كان ق ــن إلى المش ــه، والثم مالك
ــز  ــال الع ــد. وق ــة والعه ــة في البيع ــا، وتكــون الإقال كلاهم
بــن عبــد الســام في »الشــجرة«: إقالــة النــادم مــن الإحســان 
المأمــور بــه في القــرآن؛ لمــا له مــن الغــرض فيمــا نــدم عليــه 

ســيما في بيــع العقــار وتمليــك الجــوار.
  الكاســاني، بدائــع الصنائــع، ط1، 306/5، 308، والزيلــي،  (((

تبيــن الحقائــق، ط1، 70/4.

=<

وكذلــك إذا عقــد شــخصٌ عقــد إجــارة على خلــع 
ســنه الذي يؤلمــه، فســكن قبــل خلعــه؛ انفســخ عقــد 
ــة والشــافعية إلى أن  الإجــارة))). في حــ نذهــب المالكي
ــاب محــل اســتيفاء  ــك إلا بذه الإجــارة لا تنفســخ بذل
ــاخ  ــك: انفس ــة على ذل ــن الأمثل ــه، وم ــة أو تعيب المنفع
ــزارع  ــذر على الم ــة، إذا تع ــار الأرض للزراع ــد إيج عق
توصيــل الميــاه إليهــا، أو إذا غمــر المــاء الأرض، وكذلــك 
يجــوز فســخ عقــد إجــارة الدار للســك نىإذا أصابهــا مــا 
يذهــب بأكــر منافعهــا مثل: انهــدام بعــض أجزائهــا))).

ــف  ــا بوق ــد مؤقتً ــد: إذا كان العق ــدة العق ــاء م -5 انته
معــ نكاســتئجار دار لمــدة ســنة أو ســيارة لرحلــة مــن 
الرحــات مــدة أســبوع انفســخ العقــد بنفســه بانتهــاء 

المــدة.

-6 تحقــق الغــرض أو الغايــة مــن العقــد في بعــض 
ــل  ــا في نق ــد كم ــن العق ــة م ــت الغاي ــود: إذا تحقق العق
ــع، واســتغلال الــيء المؤجــر في  ــة في عقــد البي الملكي
الغــرض الذي أبــرم العقــد مــن أجلــه، وســداد الديــن في 
عقــد الرهــن، وشراء مــا وكل الوكيــل في شرائــه - انتــى 

العقــد.

المبحث الثاني: عقد الإيجار في النظام السعودي

ــا  ــي عرفته ــة ال ــود القديم ــن العق ــار م ــد الإيج عق
البشريــة فقــد كان أول تلــك العقــود ظهــورًا هــو عقــد 
المقايضــة وتــاه عقد البيــع بعــد أن اســتحدثت النقود، 
ــا في القانــون  ثــم تــ االبيــع عقــد الإيجــار وكان معروفً

  الكاساني، بدائع الصنائع، ط1، 238/5. (((
ــن  ــد، د.ط، 22/2، واب ــة المجته ــد، بداي ــد الحفي ــن رش   اب (((
جــزي، القوانــن، د.ط، ص268، الرمــي، نهايــة المحتــاج، 

   ‎.80/4 د.ط، 
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الرومــا نيكعقــد مــن العقــود الشــلية قبــل أن يصبــح 
مــن عقــود الــراضي مــع عقــد البيــع))).

ــم عقــد الإيجــار ضمــن العقــود الــواردة على  تنــاول المنظِّ
ــا ني ــم الث ــن القس ــا نيم ــاب الث ــك في الب ــة، وذل المنفع
ــار في  ــد الإيج ــاول عق ــماة، وتن ــود المس ــاص بالعق الخ
ــروع،  ــة ف ــم إلى أربع ــام، وقسِّ ــن النظ ــل الأول م الفص
الإيجــار،  عقــد  لإنشــاء  الأول  المطلــب  ــصَ  وخُصِّ
والمطلــب الثــا نيلالتزامــات المؤجــر، والمطلــب الثالــث 
ــع لانتهــاء عقــد  لالتزامــات المســتأجر، والمطلــب الراب
الإيجــار، والبحــث في أحــام الإيجــار ممــا تشــتد الحاجــة 

ــددة))).  ــوره المتع ــه وص ــة أحكام إلى تجلي

وســأتناول عقــد الإيجــار في ضــوء نصــوص النظــام مــن 
خــال النقــاط التاليــة:

: إنشاء عقد الإيجار:
ً
أولا

ــن  ــة م ــأ، مجموع ــي ينش ــار ل ــد الإيجــ ــاج عق يح   ت
ــراضي،  ــة في ال ــه والمتمثلـ ــة لصحتـ ــان المتطلبـ الأركـ
ــد  ــأنه في عق ــديد بش ــب، والذي لاجـ  ــل والسبـ والمحـ
ــة  ــأنه إلى النظـريـ ــوع بش ــي الرجــ ــار إذ يك الإيجــ
ــل في  ــوذج يتمث ــل فنم ــا المح ــبب، أم ــة في الس العام

ــرة.  ــع الأج ــرة ودف ــ نالمؤج ــة الع منفع

ثانيًا: الترا�ضي في عقد الإيجار: 

   لا يختــص عقــد الإيجــار عمومًــا بقواعد خاصة بشــأن 
ــي  ــا، ويك ــق إرادتهم ــه وتطاب ــراضي طرفي ضرورة ت
ــم  ــث يت ــة، حي ــد العام ــا إلى القواع الرجــوع بخصوصه
ــدة  ــرة، وم ــ نالمؤج ــد، والع ــة العق ــراضي على ماهي ال

  انظر: نايل، والعبد، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص5.  (((
  انظر: الجمال، الوسيط في أحكام الإيجار، د.ط، ص3.  (((

الإيجــار، وكذلــك الأجــرة، غــر أن عقــد الإيجــار يثــر 
مســائل أخــرى بالغــة الأهميــة منهــا صيغــة الــراضي، 

وأوصافــه، وصحــة الــراضي.

صيغــة الــراضي: يشــرط في الــراضي أن يقــع على 
عنــاصر ثلاثــة وهي: 

ــر  ــن المؤج ــد كل م ــأن يقص ــرة ب ــ نالمؤج ــة الع منفع
والمســتأجر إبــرام عقــد الإيجــار، ثــم الاتفــاق على المــدة، 
وهي مقيــاس الانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة، كمــا يشــرط 

ــل الانتفــاع))). ــراضي بشــأن الأجــرة، وهي مقاب ال

الترا�ضي على ال�شيء المأجور:

تنــص المــادة 408 مــن النظــام على أنــه: يصــح أن 
ــواء كان  ــا، س ــة أو حقً ــا أو منفع ــر عينً ــون المؤج يك

معينـًـا بــالذات أو بالنــوع. 

 يصح أن يكون المؤجر حصة شائعة.

فالــيء المؤجــر هــو الــيء الذي يتعهــد المؤجــر 
بتمكــ نالمســتأجر مــن الانتفــاع بــه))).

ومــن ثــم فمحــل الــزام المؤجــر هــو تمكــ نالمســتأجر 
مــن الانتفــاع بالــيء))). 

افــر بعــض الشــروط فــي محــل العقــد)))  ويجــب أن يتو
)ال�شــيء المؤجــر( وهي:

أن يكون الشيء المؤجر موجودا أو قابلا للوجود:

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص24.  (((
  انظر: شريف، شرح القانون المدني، ط1، ص644. (((

  انظــر: عبــد الرحمــن، الوســيط في شرح أحــام عقــد  (((
ص165. د.ط،  الإيجــار، 
  انظر: النظام، المادة 75. (((
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ــت  ــودًا وق ــر موج ــيء المؤج ــون ال ــب أن يك أي: يج
ــأن  ــأنه ش ــا ش ــار هن ــود والإيج ــاً للوج ــد أو قاب العق
ســائر العقــود ومــن ثــم يُعَــدُّ هــذا الــرط مــن 

القواعــد العامــة))).

ومــن ثــمَّ إذا كان الــيء معدومًــا وقــت العقــد ولكنــه 
ــون  ــار يك ــإن الإيج ــتقبل ف ــود في المس ــل الوج محتم
صحيحًــا أمــا إذا كان الــيء محــل الإيجــار غــر موجود 
وقــت التعاقــد ولا قابــل للوجــود بعــد ذلــك، كان العقــد 

باطــاً. 

ــا  ــه هلــك هــكًًاا كليًّ وإذا كان الــيء قــد وجــد ولكن
ــل العقــد، كان الإيجــار باطــاً؛ لانعــدام المحــل.  قب

أمــا إذا كان الهــاك جزئيًــا، فــإن الإيجــار يبطــل في هــذا 
الجــزء ويبــى صحيحــا في الجــزء البــاقي إلا إذا تبــ نأن 
ــا  ــك وفقً ــزء الذي هل ــر الج ــم بغ ــا كان ليت ــار م الإيج

ــد))). ــاض العق ــة انتق لنظري

كمــا يجــب أن يكــون المؤجــر معينًــا أو قابــ اللتعيــ ن
ــالذات أو بالنــوع، كمــا يصــح أن يكــون  ســواء كان ب
المؤجــر حصــة شــائعه، أو مبلــغ معــ نأو نســبة معلومــة 

مــن الناتــج أو الربــح))).

كمــا يجــب أن يكــون المؤجــر صالــح للتعامــل فيــه إذ 
لا يجــوز إيجــار مســكن آيــل للســقوط أو محــل صــدر 
ــر  ــون المؤج ــب أن يك ــا يج ــدم، كم ــر ه ــأنه أم بش
مــروعًًا أي غــر مخالــف للنظــام العــام والآداب 
العامــة، فــ ايجــوز أن يكــون محــل عقــد الإيجــار دار 

  انظر: وثيقة الكويت، المادة 198. (((
  انظر: محمد لبيب شنب، الوجيز، د.ط، ص43.  (((

  انظر: النظام، المادة 408، 409. (((

ــار.  ــب القم للع

وأخــرا يجــب أن يكــون المؤجــر غــر قابل للاســتهلاك 
حــى يســتطيع المســتأجر تحصيــل المنفعــة منــه طــوال 

الإيجــار ورده إلى المؤجــر عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار))).

 الترا�ضي على مدة المنفعة: 

تعــد المــدة بموجــب نــص المــادة 412 مــن النظــام ركنًــا 
ــد  ــدم تحدي ــب على ع ــار إذ يترت ــد الإيج ــن أركان عق م
المتعاقديــن للمــدة الــي يــري خلالهــا عقــد الإيجــار، 
ــن  ــار م ــدة الإيج ــدأ م ــددة وتب ــر مح ــده غ ــه لم سريان
التاريــخ المحــدد في العقــد فــإذا لــميح ــدد فمــن تاريــخ 

انعقــاد العقــد. 

هــذا والإيجــار يجــب أن يكــون مؤقتــا شــهرا أو ســنة 
ــب ألا  ــه يج ــض إلى أن ــب البع ــر، ويذه ــل أو أك أو أق
تزيــد مــدة الإيجــار في أيــه حــال على ســتين ســنة وذلــك 

قياســا على الحكــر.

 وأرى أنَّ مــن الأفضــل عــدم وضــع حــد أقــى لمــدة 
الإيجــار، على أن يــرك الأمــر لقــاضي الموضــوع لتقديــر 

ــا.  مــا إذا كان الإيجــار مؤبــدًا أو مؤقتً

حكم إغفال المتعاقدين تحديد المدة:

ــث  ــام حي ــن النظ ــادة 413 م ــك الم ــن ذل ــت ع أجاب
ــت  ــار وكان ــدة الإيج ــ نم ــم تع ــه: »إذا ل ــت على أن نص
الأجــرة عــن وحــدة زمنيــة محــددة عــدَّ عقــد الإيجــار 
ــة تلــك الوحــدة الزمنيــة، وإلا عينــت  منعقــدًا إلى نهاي
المحكمــة مــدة الإيجار بحســب العــرف وظــروف العقد، 
ــإذا عقــد الإيجــار دون اتفــاق على مــدة أو  ــم ف ومــن ث

  انظر: نايل، والعبد، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص42.  (((
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عقــد لمــدة غــر معينــه أو تعــذر إثبــات المــدة المــدعاة، 
ــع  ــة لدف ــة المعين ــ رالإيجــار منعقــدا للفــرة الزمني اعت
الأجــرة، وينتــي بانقضــاء هــذه الفــرة بنــاءً على طلــب 
أحــد المتعاقديــن إذا قــام بالتنبيــه على المتعاقــد الآخــر 

ــاء. بالإخ

ــدة  ــار إلى م ــة الإيج ــح إضاف ــه تص ــر أن ــر بالذك  وجدي
مســتقبلية)))،  كذلــك إذا انقضــت مــدة الإيجــار وثبــت 
ــدر  ــد بق ــا تمت ــا؛ فإنه ــة لامتداده ــود ضرورة ملح وج
ــل  ــرة المث ــتأجر أج ــؤدي المس ــرورة، على أن ي ــك ال تل

عــن هــذه المــدة))). 

ثانيا: الأجرة: 

الأجرة كركن في عقد الإيجار: 

ــر في  ــه للمؤج ــتأجر بإعطائ ــزم المس ــال الذي يل هي الم
ــر.   ــيء المؤج ــاع بال ــل الانتف مقاب

ــا  ــرط فيه ــتأجر، ويش ــزام المس ــل ال ــرة هي مح فالأج
كمــا يشــرط في أي محــل للالــزام أن تكــون موجــودة 
ومشروعــه ومعينــه أو قابلــة للتعيــن، أمــا المشروعيــة 
ــك شــأن  ــد يقــال فيهــا وشــأن الأجــرة في ذل فــ اجدي

ــن.  ــرطي الوجــود والتعي ــيء المؤجــر بالنســبة ل ال

والأجــرة لابــد مــن وجودهــا في عقــد الإيجــار والا كان 
العقــد مــن عقــود التــرع، فــ ايُعَــدُّ إيجــارًا بــل عاريــة 

اســتعمال أو هبــه حــق الانتفــاع))).

كيفية تقدير الأجرة وجنسها: 

نظمــت المــواد: 409 - 411 كيفيــة تقديــر الأجــرة. 
  انظر: النظام، المادة )414(. (((
  انظر: النظام، المادة )415(. (((

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 152/6.  (((

ويتضــح مــن هــذه المــواد أن الأجــرة يصــح أن تكــون 
ــون  ــح أن تك ــا يص ــود، كم ــن النق ــا م ــا معينً مبلغً
ــول، أو  ــن المحص ــزء م ــود، كج ــر النق ــر غ ــيئا آخ ش
ــكت  ــتأجر))). وإذا س ــه المس ــزم ب ــر يل ــزام آخ أي ال
المتعاقــدان عــن تقديــر الأجــرة، وتعــذر إثباتهــا؛ وجــب 
اعتبــار أجــرة المثــل الــييح ددهــا القــاضي مســتعيناً في 
ذلــك بــرأي أهــل الخــرة، وقــد يســتعين أيضــا بــأوراق 
ومســتندات، كمــا إذا قدمــت في القضيــة عقــود إيجــار 
ــة،  ــدة حالي ــابقة أو م ــدة س ــر في م ــيء المؤج ــن ال ع
ــ ن ــل الع ــان تماث ــن أعي ــار ع ــود إيج ــت عق أو قدم

ــرة))). المؤج

 حالة نقص العين المؤجرة: 

ــاق  ــاك اتف ــص وكان هن ــرة نق ــ نالمؤج ــد بالع إذا وج
إعمــال  ذلــك وجــب  المتعاقديــن في  بــ ن خــاص 
الاتفــاق فــإذا لــم يوجــد اتفــاق وجــب العمــل بالعــرف 
الجــاري في التعامــل، وقــد يكــون النقــص قــد جــرى 
ــتأجر  ــع المس ــذ لا يرج ــه وعندئ ــامح في ــرف بالتس الع
ــإذا كان  ــص ف ــذا النق ــل ه ــن أج ــيء م ــر ب على المؤج
ــع على  ــتأجر أن يرج ــه كان المس ــامح في ــص لا يتس النق
المؤجــر بتعويــض بســبب هــذا النقــص، وقــد يكــون 
هــذا التعويــض إنقاصــا للأجــرة بنســبة مــا نقــص مــن 
مقــدار الــيء المؤجــر، فالتعويــض بقــدر الــرر، فــإذا 
ــه المســتأجر  ــو كان علم ــث ل كان النقــص جســميًّا بحي
لمــا رضي أن يتعاقــديح ــق له أن يطلــب فســخ العقــد))). 

  انظر: مرقس، شرح القانون المدني، ط4، ص136.  (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 164/6. (((

  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص249. (((
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 حالة زيادة العين المؤجرة: 

ــاق  ــاك اتف ــادة، وكان هن ــرة زي ــ نالمؤج ــد بالع إذا وج
ــل  ــب العم ــة؛ وج ــذه الحال ــأن ه ــن بش ــ نالمتعاقدي ب
ــل  ــاقٌ وجــب العم ــم يوجــد اتف ــإذا ل ــاق، ف ــذا الاتف به
بالعُــرفْ، وإذا لــم يوجــد عُــرفْ؛ وجــب التميــز بــ نمــا 
ــت الأجــرة مقــدرةً بحســاب الوحــدة أو مقــدرةً  إذا كان
ــاب  ــدرة بحس ــرة مق ــت الأج ــإذا كان ــدة، ف ــة واح جمل
ــت  ــاً وكان ــدان مث ــال للف ــرة آلاف ري ــدة كع الوح
ــل  ــادة لا تدخ ــض، فالزي ــةً للتبعي ــرة قابل ــ نالمؤج الع
ــيء  ــا إذا كان ال ــر، أم ــردها المؤج ــار ويس ــن الإيج م
ــة فواكــه؛ وجــب على  ــض كحديق ــره التبعي المؤجــر ي
ــادةُ  ــت الزي  إذا كان

َّ
ــرة، إلَّا ــل الأج ــتأجر أن يكم المس

ــار))). واذا  ــخ الإيج ــب فس ــوز له أن يطل ــيمةً؛ فيج جس
ــت  ــواءٌ أكان ــدة، س ــة واح ــدرة جمل ــرة مق ــت الأج كان
ــة له لأن  ــض أو غــر قابل ــة للتبعي ــ نالمؤجــرة قابل الع
ــه  ــف لا يقابل ــاً، والوص ــا لا أص ــ روصفً ــدر يعت الق
ــتأجر أن  ــون للمس ــم يك ــن ث ــرة، وم ــن الأج شيء م
يأخــذ العــ نالمؤجــرة بالأجــرة المتفــق عليهــا، ولا 

ــادة))). ــل الزي ــر في مقاب ــيئاً للمؤج ــع ش يدف

ا: آثار عقد الإيجار:
ً
ثالث

   باعتبــار عقــد الإيجــار مــن العقــود الملزمــة للجانبين، 
ــد  ــواء. وق ــد الس ــه على ح ــد إلى طرفي ــاره تمت ــإن آث ف
تنــاول المنظــم التزامــات المؤجــر والمســتأجر في المطلــب 
الثــا نيوالثالــث مــن الفصــل الأول والمخصــص لعقــد 
الإيجــار في المــواد: 416 - 439، وســوف أتنــاول التزامــات 
ــو  ــل على النح ــن التفصي ــيءٍ م ــتأجر ب ــر والمس المؤج
  انظــر: محمــد لبيــب شــنب، الوجــز في شرح أحــام الإيجار،  (((

د.ط، ص81. 
  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص250.  (((

التــالي:

التزامات المؤجر: 

ــن  ــة م ــر جمل ــق المؤج ــار على عات ــد الإيج ــب عق    يرت
ــاع  ــن الانتف ــتأجر م ــ نالمس ــا تمك ــات، أهمه الالتزام
ــذا  ــب ه ــار، وبجان ــدة الإيج ــة م ــرة طيل ــ نالمؤج بالع
الالــزام توجــد التزامــات أخــرى، وهي الالــزام بصيانــة 
وأخــرًا  للمســتأجر،  التعــرض  وبضمــان  المأجــور 
الالــزام بضمــان العيــوب الخفيــة، وســوف أتنــاول هــذه 

ــالي: ــو الت ــات على النح الالتزام

التزام المؤجر بتسليم المأجور:

   يعــد الــزام المؤجــر بتســليم المأجــور أهــم الالتزامــات 
الــي نــص عليهــا المنظــم في المــواد مــن 416 إلى 418 مــن 
النظــام))) حيــث نصــت المــادة 416 مــن النظــام على أنــه: 

على المؤجــر تســليم المأجــور وملحقاتــه في حــال يصلــح 
معهــا لاســتيفاء المنفعــة المقصــودة كاملــة. 

ــاع  ــن الانتف ــتأجر م ــ نالمس ــليم بتمك ــون التس يك
ــك  ــاء ذل ــع بق ــاع م ــوق الانتف ــع يع ــور دون مان بالمأج

ــار. ــدة الإيج ــاء م ــى انقض ــتمرا ح مس

ــه:  ــام على أن ــن ذات النظ ــادة 417 م ــت الم ــا نص  كم
»للمؤجــر أن يمتنــع عــن تســليم المأجــور حــى يســتوفي 

ــة«. ــرة المعجل الأج

ونصــت المــادة 418 على أنــه تــري على تســليم المأجــور 
ــق على  ــم يتف ــا ل ــع، م ــليم المبي ــام تس ــه أح وملحقات

ــك. خــاف ذل

ــزام  ــل الال ــان مح ــع في بي ــبق أن المرج ــا س ــح مم يتض

  انظر: النظام، المواد )416- 418(. (((
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ــع،  ــواردة بشــأن تســليم المبي بالتســليم هــو الأحــام ال
على أن يــراعى في ذلــك بطبيعــة الحــال خصوصيــة 

ــع))). ــن البي ــزه ع ــي تم ــوارق ال ــار والف الإيج

 هــذا، والمؤجــر يلــزم بتســليم المأجــور في حالــةٍ تصلــح 
ــزمٌ  ــه مل ــا أن ــن، كم ــاق الطرف ــا لاتف ــتعمال تبعً للاس
بتســليم ذات العــ نالــي اتُّفِــقَ عليهــا، ولا يجــوز له أن 
يســلِّم عينًــا أخــرى، حــى لــو كانــت أفضــلَ ممــا اتفــق 

ــا المســتأجر))).   إذا قبله
َّ

ــان، إلَّا ــه الطرف علي

ــة  ــاصر الجوهري ــن العن ــور: م ــة المأج ــزام بصيان الال
لعقــد الإيجــار الــزام المؤجــر بتمكــ نالمســتأجر 
ــرورة  ــك بال ــع ذل ــور ويتب ــيء المأج ــاع بال بالانتف
ــار  ــد الإيج ــان عق ــدة سري ــوال م ــة ط ــه بالصيان التزام
ــزام  ــب المنظــم هــذا الال ــة رت ومــن أجــل تلــك الغاي

ــر. ــق المؤج على عات

وقــد نظُمــت أحــام الالــزام بالصيانــة في نــص المــادة 
ــب  ــه يج ــادة أن ــك الم ــؤدى تل ــام)))، وم ــن النظ 419 م
بالصيانــة  المؤجــرة  العــ ن يتعاهــد  أن  المؤجــر  على 
لتبــى على الحالــة الــي ســلمت بهــا صالحــة للانتفــاع 
المقصــود، ويلــزم بالقيــام بجميــع الترميمــات الضروريــة 
للانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة فالأفضــل أن المؤجــر ملــزم 
ــة العــ نالمؤجــرة وتســليمها للمســتأجر صالحــة  بصيان
لبعــض  العــ ن هــذه  احتاجــت  وإذا  للاســتعمال، 
ــم  ــا)))،  وتنقس ــام به ــه القي ــي علي ــات فينب الإصلاح

ــواع:  ــاث أن ــات إلى ث الترميم

  انظر: قاسم، القانون المدني، ط2، ص807. (((
  انظر: سعد، العقود المسماة، ص378. (((

  انظر: النظام، المادة )419(. (((
  انظر: رفاعي، في ضوء القانون، د.ط، ص237.    (((

وترميمــات  المأجــور  لحفــظ  ضروريــة  ترميمــات 
ضروريــة للانتفــاع بالمأجــور وترميمــات تأجيريــه 

على النحو التالي: 

الترميمات الضرورية لحفظ المأجور: 

يتمــز هــذا النــوع مــن الترميمــات بطابــع الاســتعجال 
ــققة  ــدران المتش ــاح الج ــة كإص ــه السرع أي على وج
والمهــددة بالســقوط، كمــا تعتــ روفى نفــس الوقــت حقا 
له يقــوم بحفــظ العــ نمــن الهــاك ومــن ثــمَّ لا يجــوز 
للمســتأجر أن يمنعــه مــن إجراءهــا بدعــوى أن ذلــك 
ــر  ــاع بالعــن، بــرط أن يعلمــه المؤج يخــل بالانتف

ــة)))  ــه اللازم ــاذ احتياطات ــرة لاتخ ــل ف ــك قب بذل

الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين المؤجرة:

تعــد هــذه الترميمــات لازمــه لانتفــاع المســتأجر 
ــن  ــود م ــه المقص ــاً وعلى الوج ــاعًًا كام ــور انتف بالمأج
الإيجــار بحيــث إذا لــم يقــم بهــا المؤجــر نقــص انتفــاع 
المســتأجر ويشــرط ألا تكــون بســيطة وإلا دخلــت في 

ــة.  ــات التأجيري الترميم

الترميمات التأجيرية: 

وهي بمنزلــة الترميمــات البســيطة الــي تجعل المســتأجر 
ــم  ــن ث ــاع بالعــ نالمســتأجرة وم ــن الانتف يتمكــن م
فــي ترميمــات ضروريــة للانتفــاع بالعــ نولقــد جرى 
ــاط  ــاح الب ــتأجر بإص ــا المس ــوم به ــرف أن يق الع
بالنســبة  المصــارف  وصيانــة  والأبــواب  والنوافــذ 

ــة. ــأرض الزراعي ل

ــك  ــل تل ــر بمث ــزام المؤج ــدم إل ــاس في ع ــع الأس ويرج

  انظر: طلبة، عقد الإيجار، د.ط، ص259.  (((
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ــال  ــا إلى إهم ــع غالًب ــا ترج ــة أنه ــات التأجيري الترميم
ــور  ــتخدامه للمأج ــوء اس ــتأجر وس المس

جزاء إخلال المؤجر بالتزامه بالصيانة: 

يتضــح مــن نــص المــادة 419 ســالفة الذكــر أنــه إذا لــم 
ــة المأجــور، رغــم إعــذاره  ــفِ المؤجــر بالتزامــه بصيان ي
ــ ي ــذ العي ــا التنفي ــب إم ــتأجر أن يطل ــك، فللمس بذل
ــب  ــرة على حس ــاص الأج ــار أو إنق ــخ الإيج ــا فس وإم

ــى. ــك مقت ــض إن كان لذل ــع التعوي ــوال م الأح

 التنفيذ العيني: 

إذا تأخــر المؤجــر بعــد إعــذاره عــن القيــام بالترميمــات 
ــه  ــتأجر أن يطالب ــق للمس ــه؛يح  ــع على عاتق ــي تق ال
بالتنفيــذ، ويحــق له إقامــة دعــوى قضائيــة يطالــب فيهــا 
ــزام  ــات، ويحكــم القضــاء بإل المؤجــر بإجــراء الترميم
ــادًا  د له ميع ــدِّ ــات، ويح ــذه الترميم ــراء ه ــر بإج المؤج
ــده الأجــرة  ــك أنيح بــس في ي ــك، وله كذل ــام بذل بالقي

ــي))).  ــذ العي ــاره على التنفي لإجب

ويشــرط للمطالبــة بالتنفيــذ العيــ يأن تتوفــر شروطــه 
والــي مــن أهمهــا ألا يكــون في التنفيــذ العيــ يإرهافا 
ــتأجر في  ــق المس ــر ح ــذ ينح ــر وعندئ ــرًا للمؤج كب
ــض إن كان له  ــع التعوي ــرة م ــاص الأج ــخ أو إنق الفس

ــى)))  مقت

فسح العقد: 

ــات،  ــراء الترميم ــه بإج ــر بالتزام ــال المؤج ــد إخ عن
يســتطيع المســتأجر المطالبــة بفســخ العقــد بعــد إعــذار 

  انظــر: محمــد لبيــب شــنب، الوجــز في شرح أحــام الإيجار،  (((
د.ط، ص92، وخــالد، العقود المدنيــة، د.ط، ص282، 283.

  انظر: سعد، العقود المسماة، د.ط، ص391. (((

المؤجــر، والأمــر جــوازي للقــاضي فلــه أن يقــى 
ــذ  ــوم بتنفي ــى يق ــة ح ــر مهل ــح المؤج ــخ أو يمن بالفس

ــه))).   التزام

إنقاص الأجرة: 

على أســاس أن نقــص الانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة يقابلــه 
نقــص في الأجــرة، على أن يكــون مــن وقــت حصــول 
ــة ولا  ــب القضائي ــت المطال ــن وق ــة، لا م ــص المنفع نق

مــن وقــت إعــذار المؤجــر بإجــراء الصيانــة. 

التعويض: 

يجــوز للمســتأجر في جميــع الأحــوال ســواء عنــد 
طلــب التنفيــذ أو الفســخ أو إنقــاص الأجــرة، المطالبــة 
بالتعويــض عــن الــرر الذى أصابــه بســبب عــدم قيــام 
ــه نقــص  ــب علي ــا ترت ــة أو م ــه بالصيان المؤجــر بالتزام

ــن))).  ــاع بالع الانتف

التزام المؤجر بضمان التعرض للمستأجر: 

يلــزم المؤجــر بضمان انتفــاع المســتأجر بالعــ نالمؤجرة 
انتفــاعًًا هادئـًـا، وعلى ذلــك يمتنــع عليــه أن يقــوم بــكل 
ــن  ــاع، وم ــذا الانتف ــول دون ه ــأنه أنيح  ــن ش ــا م م
ــخص  ــه الش ــدم تعرض ــان ع ــر بضم ــزم المؤج ــم يل ث
ــرة  ــ نالمؤج ــه بالع ــول دون انتفاع ــايح  ــتأجر مم للمس

وبضمــان كل تعــرض صــادر عــن الغــر. 

ضمان المؤجر عدم التعرض الشخ�صي: 

نصــت المــادة 423 على الــزام المؤجــر بضمــان التعــرض 
للمســتأجر بنوعيــه ســواء كان تعــرض مــادي أو تعــرض 

  انظر: قاسم، القانون المدني، ط2، ص826. (((
  انظر: الشواربي، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص164.  (((
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قانــوني))). 

التعرض المادي: 

ــب  ــادي يترت ــل م ــأي عم ــر ب ــام المؤج ــه قي ــد ب يقص
ــن  ــه م ــتأجر، أو حرمان ــاع المس ــال بانتف ــه إخ علي
ــه مــن انتفاعــه بالعــ نالمؤجــرة، على  ــدة تعــود علي فائ
الوجــه المقصــود بمقتــى عقد الإيجــار، دون أن يســتند 
في هــذا التعــرض إلى أي حــق يدعيــه كأن يزاحــم 
المســتأجر في صناعتــه أو في تجارتــه، أو أن يقتحــم 
ــع المســتأجر مــن  العــ ندون إذن المســتأجر، أو أن يمن

 .((( ــامِّ ــلَّم الع ــد والس ــتعمال المصع اس

التعرض القانوني: 

أمــا تعــرض المؤجــر المبــ يعلى ســبب قانــوني فيتحقــق 
ــا على العــ نالمؤجــرة في مواجهــة المســتأجر  إذا ادعى حقًّ
مــا مــن شــأنه أنيح ــرم الأخــر مــن الانتفــاع، مثــاله: 
ــح  ــم أصب ــة له، ث ــر مملوك ــا غ ــخص عينً ــر ش إذا أج
بعــد ذلــك مالــاً لهــا بــأي ســبب مــن أســباب كســب 
ــج على  ــوز له أنيح ت ــ ايج ــاً، ف ــراث مث ــة، كالم الملكي
ــار؛  ــد الإيج ــدث بع ــك الذي ح ــذا التمل ــتأجر به المس

ــه))).  ــ نمن ــرداد الع لاس

جزاء الإخلال بعدم التعرض الشخ�صي: 

يتضــح مــن نــص المــادة 423 مــن النظــام أنــه إذا حدث 
ــا  تعــرض مــن المؤجــر للمســتأجر أدى إلى حرمانــه كليً
ــاص  ــب الفســخ أو إنق ــا بالمأجــور جــاز له طل أو جزئيً

الأجــرة دون إخــال بحقــه في التعويــض.

  انظر: النظام، المادة )423(. (((
  انظر: تناغو، عقد الإيجار، ط1، ص157.  (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 305/6. (((

ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير: 

رغبــة مــن المنظــم في حمايــة المســتأجر وضمــان انتفاعــه 
ا فقــد مــد النظــام الضمــان لــي يشــمل  انتفــاعًًا مســتقرًّ
ــان  ــر، إلا أن ضم ــن الغ ــادر م ــرض الص ــك التع كذل
المؤجــر يقتــر بالنســبة للتعــرض الصــادر مــن الغــر، 

ــا على ســبب نظــامي))).  إذا كان التعــرض مبنيًّ

افــر الشــروط التاليــة حتــى يضمــن المؤجــر   ويجــب تو
التعــرض الصــادر مــن الغيــر: 

	1 ــون . ــب أن يك ــر: يج ــن الغ ــرض م ــدور التع ص
التعــرضُ صــادرًا مــن الغــر؛ أي: شــخص أجنــي 
ــن  ــإذا صــدر التعــرض م ــد الإيجــار)))، ف عــن عق
المؤجــر، أو مــن أحــد أتباعــه؛ فــ انكــون بصــدد 

تعــرض صــادر مــن الغــر.

	2 ــر . ــدة أن المؤج ــا: القاع ــرض قانونيًّ ــون التع أن يك
ــر،  ــن الغ ــادر م ــادي الص ــرض الم ــن التع لا يضم
عي   إذا كان مبنيًّــا على ســبب نظــامي، كأن يــدَّ

َّ
إلَّا

ا  ــا يدعيــه، ويكــون في الغالــب مســتمرًّ الغــرُ حقًّ
ــا ني ــتأجر الث ــع المس ــار كأن يمن ــد الإيج ــن عق م
في  المشــركة  الأجــزاء  ببعــض  الانتفــاع  مــن 
ــده  ــاز له وح ــر أج ــة أن المؤج ــاء بحج ــزل كالفن الم
ــذا  ــل ه ــزاء، فمث ــذه الأج ــاع به ــره الانتف دون غ
ــع التعــرض،  ــزم بمن ــه المؤجــر، فيل التعــرض يضمن
ــن ضرر؛ لأن  ــه م ــا أصاب ــض المســتأجر عم وبتعوي
ــا؛ لوجــود عقــد يربطــه  هــذا الأخــر لا يعــد أجنبيًّ

ــر))).  بالمؤج

  انظر: النظام، المادة )423(.  (((
  انظر: خالد محمد، العقود المدنية، د.ط، ص 300، 301.  (((

  انظر: قاسم، القانون المدني، ط2، ص884. (((
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	3 أن يقــع التعــرض بالفعــل: لابــد من وقــوع التعرض .
ــا يتعلــق  بالفعــل للمســتأجر، فــإذا ادعى الغــر حقًّ
ــتأجر،  ــق المس ــع ح ــارض م ــرة، ويتع ــ نالمؤج بالع
واكتــى بهــذا الادعاء دون أن يتعــرض بالفعــل 
ــم يكــن هنــاك تعــرُّضٌ مــن الغــر  للمســتأجر- ل
ــأن  ــي ب ــرض الفع ــدث التع ــان، ويح ــب الضم يوج
ــال  ــق الأعم ــن طري ــتأجر ع ــر للمس ــرض الغ يتع
ــا أن له  ــرة مدعيًّ ــل الأرض المؤج ــة كأن يدخ المادي
ــر  ــوم الغ ــرور، أو أن يق ــاقٍ بالم ــقَّ ارتف ــا ح عليه
ــأ  ــه دون أن يلج ــا بحق ــدعي فيه ــوى ي ــع دع برف
ــتأجر  ــاع المس ــول دون انتف ــة تح ــال مادي إلى أعم
ــاً دعــوى اســرداد على المؤجــر  بالعــن، فيرفــع مث

ــور))).  ــي للمأج ــك الحقي ــه المال ــا أن مدعيًّ

	4 وقــوع التعــرض أثنــاء مــدة الإيجــار: يجــب أن يقــع .
التعــرض مــن الغــر أثنــاء قيــام العَلاقــة الإيجارية، 
أي: في الوقــت الذي يكــون فيــه حــقُّ المســتأجر في 

الانتفــاع بالمأجــور قائمًــا))). 

جزاء الإخلال بالالتزام بضمان تعرض الغير: 

إذا توافــرت شروط التعــرض القانــوني الصــادر مــن 
الغــر؛ قــام ضمــان المؤجــر، فهــو ملــزم بتنفيــذ التزامــه 
ــأن  ــك ب ــن ذل ــن م ــم يتمك ــا إذا ل ــا، أمَّ ــذًا عينيًّ تنفي
؛ كان  ــقٍّ ــن ح ــه م ــا يدعي ــرض فيم ــر المتع ــح الغ نج
ــح  ــم يصب ــن ث ــان، وم ــه بالضم ــاً بالتزام ــر مح المؤج
ــق  ــذ بطري ــه بالتنفي مــن حــق المســتأجر الرجــوع علي
التعويــض، أي: التنفيــذ بمقابــل، وهــو مــا يســى 

  انظر: مرقس، شرح القانون المدني، ط4، ص172.   (((
  انظر: خالد محمد، العقود المدنية، د.ط، ص201. (((

ــتحقاق))).  ــان الاس بضم

هلاك المأجور:

تنــص المــادة ٤٢٠ من النظــام على أنــه: »إذا هلــك المأجور 
ــن  ــد م ــخ العق ــا انفس ــكًًاا كليًّ ــار ه ــدة الإيج ــاء م أثن
تلقــاء نفســه«، كمــا تنــص المــادة ٤٢١ مــن ذات النظــام 
ــه إذا هلــك المأجــور أثنــاء مــدة الإيجــار هــكًًاا  على أن
ــح في حــالٍ تنقــص مــن الانتفــاع الذي  ــا أو أصب جزئيً
أجــر مــن أجلــه، ولــم يكــن ذلــك بســبب المســتأجر، 

جــاز له طلــب الفســخ أو إنقــاص الأجــرة«

 يتضــح مــن نــص المادتــ نأن الهــاك قــد يكــون كليًّــا 
جزئيًّا: أو 

أ-الهلاك الكلي: 

يقصــد بــه زوال العــ نكليــة بــأن تهلــك هــكًًاا ماديـًّـا 
ــة مــن الســماء، أو  ــق، أو غــرق، أو صاعق بســبب حري

حــرب مدمــرة، أو نحــو ذلــك))). 

ــل: أن  ــوني، مث ــاك القان ــادي: اله ــاك الم ويلحــق باله
تــزع ملكيــة العــ نللمنفعــة العامــة أو يســتولى عليــه 
ــة، أو  ــباب صحي ــا لأس ــرار إداري بإخلائه ــدر ق أو يص

ــرب))).  ــبب الح ــتحيلا بس ــ نمس ــغل الع ــح ش يصب

هــذا وإذا هلكــت العــ نالمؤجــرة أثنــاء الإيجــار هــاكا 
ــا انفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه فبهــاك العــ ن كليً
المؤجــرة أصبــح تنفيــذ عقــد الإيجــار مســتحيلًًا، ومــن 
ثــم ينفســخ مــن تلقــاء نفســه وبحكــم النظــام، ومــن 

  انظر: سعد، العقود المسماة، د.ط، ص419. (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 286/6. (((

  انظر: المرجع السابق. (((
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ثــم فــ احاجــة للجــوء للقضــاء لتقريــر الفســخ))). 

ب - التمييز بين الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع 
بالعين: 

ــة  ــزئي وحاج ــاك الج ــبب اله ــن س ــز ع ــن التمي يحس
والتميــز  العــن،  في  والعيــب  الترميــم  إلى  العــ ن
ــة، إذ  ــة عملي ــه نتيج ــب علي ــاح ولا يترت ــا للإيض هن
ــوال  ــذه الأح ــدًا في ه ــون واح ــكاد يك ــم ي الحك
الثــاث، فيجــوز فيهــا جميعًــا أن يجــ رالمســتأجر 
المؤجــر على التنفيــذ العيــ يفيعيــد العــ نإلى أصلهــا في 
ــة  ــة الهــاك الجــزئي، ويقــوم بالترميمــات الضروري حال
في حالــة حاجــة العــ نإلى الترميــم، ويصلــح العيــب في 

ــوده))).  ــة وج حال

 فــإذا حــدث هــاك جــزئي أو خلــل في الانتفــاع بالعين 
ــة لا تصلــح معهــا للانتفــاع  فأصبحــت العــ نفي حال
الذي تــم تأجيرهــا مــن أجلــه أو نقــص هــذا الانتفــاع 
نقصًــا كبــرًا، وجــب التميــز بــ نفرضــ نأن يكــون 
ذلــك بفعــل المســتأجر، وفي هــذه الحالــة يبــى الإيجــار 
قائمًــا ولا رجــوع للمســتأجر على المؤجــر ليطالــب 
بــإعادة العــ نإلى أصلهــا ولا بالفســخ أو إنقــاص 
الأجــرة فــإن مــا حــدث قــد وقــع بفعلــه هــو، فيبــى 

ــه))).  ــار إلى نهايت ــا بالإيج ملتزمً

أو أن يكــون ذلــك بغــر فعــل المســتأجر، وقــد يكون 
بقــوة قاهــرة أو بفعــل المؤجــر أو بفعــل الغــر، وفى هــذه 

  انظــر: عبــد البــاقي، أحــام القانــون المــدني المــري، د.ط،  (((
ص482.

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 291/6. (((
  انظــر: عبــد الرحمــن، الوســيط في شرح أحــام عقــد  (((

ص36. د.ط،  الإيجــار، 

الحالــة يكــون للمســتأجر الخيــار بــ نالتنفيــذ العيــ ي
ــض في  ــع التعوي ــرة، م ــاص الأج ــخ أو إنق ــ نالفس وب

جميــع الأحــوال إن كان له مقتــض))). 

التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية: 

نظُمــت أحــام ضمـــان العيــوب الخفيـــة في المـــواد من 
ــي:  -425 427 وســوف أوضــح هــذه الأحــام فيمــا ي

المقصود بالعيوب الخفية الموجبة للضمان:

ــن كل  ــرة م ــ نالمؤج ــان الع ــر بضم ــم المؤج ــزم المنظ أل
عيــب خــييح ــول دون انتفــاع المســتأجر بهــذه العــ ن
أو نقــص في الانتفــاع، لاســيما وأن عقــد الإيجــار مــن 
العقــود الــواردة على المنفعــة، إلا أنــه لــم يبــ نالمقصــود 
بالعيــب الموجــب للضمــان، ويمكــن تعريــف العيــب 

الخــي بأنــه:

تلــك الآفــة الــي تخلــو منهــا الفطــرة الســليمة للعــ ن
المؤجــرة أو ملحقاتــه والــي تحــول دون الانتفــاع 
بالعــ نوتنقــص هــذا الانتفــاع نقصانًــا معتــرًا، مثــل 

ــاد. ــوق المعت ــل يف ــة بش ــود الرطوب وج

كمــا يأخــذ حكــم العيــب الخــي تخلــف الصفــة الــي 
ــد المؤجــر صراحــة  اشــرط المســتأجر وجودهــا، أو تعه
ــل  ــقة تط ــون الش ــل ك ــرة مث ــ نالمؤج ــا في الع بتوفره

مبــاشرة على الشــاطئ))).

شروط العيوب الموجبة للضمان:

لمــا كانــت المــادة ٤١٨ مــن النظــام تنــص على أنــه »تسري 
ــع  ــليم المبي ــام تس ــه أح ــور وملحقات ــليم المأج على تس

  انظر: خالد محمد، العقود المدنية، د.ط، ص289. (((
  انظر: قاسم، القانون المدني، د.ط، ص890. (((
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ــم يتفــق على خــاف ذلــك«، كمــا نصــت المــواد:  مــا ل
ــر  ــن المؤج ــه يضم ــام على أن ــن ذات النظ 423 - 425 م
ــوب  ــن عي ــور م ــد في المأج ــا يوج ــع م ــتأجر جمي للمس
تحــول دون الانتفــاع بــه أو تنقــص منــه نقصًــا فاحشًــا، 
ــرف على  ــرى الع ــي ج ــوب ال ــر العي ــن المؤج ولا يضم
ــت  ــتأجر وق ــا المس ــم به ــي عل ــا أو ال ــامح فيه التس

ــد.  التعاق

ویلحــظ أن ضمــان العيــب في عقــد الإيجــار يختلــف 
ــك أن المؤجــر  ــع، ذل ــد البي ــب في عق ــان العي عــن ضم
يضمــن العيــب الخــي الذي يطــرأ خــال سريــان 
عقــد الإيجــار لكونــه مــن العقــود الزمنيــة، فضــاً عــن 
ضمانــه للعيــب الذي كان موجــودًا بالعــ نالمؤجــرة قبــل 
ــرط في  ــا يش ــب، بينم ــدم العي ــرط ق ــد إذ لا ي التعاق
العيــب الذي يضمنــه البائــع في عقــد البيــع أن يكــون 

ــليم. ــل التس ــع قب ــودًا في المبي ــا، أي كان موج قديمً

 ومــن ثــم يمكــن بيــان الــروط الواجــب توافرهــا في 
العيــب حــى يضمنــه المؤجــر وهي على النحــو التــالي:

ا غير ظاهر:  أن يكون العيب خفيًّ

ويكــون كذلــك إذا ثبــت أن المســتأجر كان لا يســتطيع 
أن يتبينــه بنفســه لــو أنــه فحــص العــ نالمؤجــرة بعنابة 
ــن  ــه ولك ــتطيع أن يتبين ــادي، أو كان يس ــل الع الرج
المؤجــر أكــد له خلــو العــ نمــن هــذا العيــب أو تعمــد 
إخفــاءه، فرطوبــة المــزل الواقــع بجــوار البحــر لا يعــد 
عيبًــا خفيًّــا؛ لأنــه كان بإمــان المســتأجر أن يعلــم بهــا 

لــو اتبــع في فحــص المــزل عنايــة الرجــل العــادي))).

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 431/6. (((

كون العيب الخفي مؤثرًا: 

 يكــون العيــب مؤثــرًا في الإيجــار إذا حــال دون 
الانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة، أو نقــص مــن هــذا الانتفــاع 
ــا  ــك، أو كان مم ــر ذل ــا إذا كان غ ــا، أم ــا محسوسً نقصً
ــرًا. ــدُّ مؤث جــرى العــرف على التســامح بشــأنه فــ ايُعَ

وتأث يرالعيب على الانتفاع ينظر فيه إلى أمرين:

أ- مــا هــو مبــ نفي عقــد الإيجــار مــن اتفــاق الطرفــ ن
على وجــه الانتفــاع. 

ــدت له  ــرض الذي أع ــرة والغ ــ نالمؤج ــة الع ب- طبيع
عنــد عــدم وجــود الاتفــاق، فــإذا لــم يذكــر المتعاقــدان 
شــيئاً عــن المنافــع المقصــود مــن العــ نالمؤجــرة وجــب 

لتحديــد المنافــع الرجــوع إلى طبيعــة العــن))).

كون العيب غير معلوم للمستأجر))): 

حــى ولــو كان العيــب خــي على النحــو الســابق، فإنــه 
لا يكــون عيبًــا موجبًــا للضمــان إذا ثبت أن المســتأجر 
كان يعلمــه بالفعــل وقــت التعاقــد على العــ نالمؤجــرة 
بالرغــم مــن إخفــاءه، ومــادام العيــب خفيًــا فالمفــروض 
ــص  ــإذا أراد المؤجــر التخل ــه ف ــم ب أن المســتأجر لا يعل
ــتأجر كان  ــات أن المس ــئ إثب ــه عب ــان فعلي ــن الضم م
ــق إخطــاره  ــك عــن طري ــد وذل ــت التعاق ــه وق ــم ب يعل

مــن المؤجــر أو العلــم بالعيــب.

والعــرة لمعرفــة المســتأجر بالعيــب الذي يمنــع ضمــان 
ــم  ــإذا عل ــد، ف ــرام العق ــت إب ــم وق ــو العل ــر ه المؤج
ــم لا  ــذا العل ــإن ه ــد فـ ــد العق ــب بع ــتأجر بالعي المس
يمنعــه أن يرجــع على مؤجــره بالضمــان، شرط أن يعُلــم 

  انظر: السعدي، الواضح، د.ط، ص382. (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 433/6.  (((
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ــن  ــ رع ــى لا يع ــب ح ــه على العي ــور اطلاع ــر ف المؤج
ــي. ــاء الضم ــكوته بالرض س

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن هــذا الضمــان يمتــد كذلــك 
ــد على  ــرام العق ــد إب ــرة بع ــدة الظاه ــوب الجدي إلى العي
ــع الذي  ــة التتاب ــاع له صف ــب الانتف ــار أن موج اعتب
ــان. ــق الضم ــك يلح ــار لذل ــدة الإيج ــال م ــوالى خ يت

نتائج وجود العيب الخفي الموجب للضمان: 

ــه: »إذا ترتــب على  تنــص المــادة ٤٢٦ مــن النظــام على أن
العيــب حرمــان المســتأجر كليًّــا أو جزئيًّــا مــن الانتفاع 
بالمأجــور جــاز له طلــب فســخ العقــد أو إنقــاص 
الأجــرة دون إخــال بحقــه في التعويــض ويتضــح مــن 
ــن  ــتأجر ضرر م ــق المس ــه إذا لح ــادة ان ــذه الم ــص ه ن
العيــب الــزم المؤجــر بتعويضــه مــا لــم يثبــت أنــه كان 
ــمَّ فــإن للمســتأجر عــدة  يجهــل وجــود العيــب ومــن ثَ
خيــارات إمــا طلــب إنقــاص الأجــرة أو طلــب التنفيــذ 
ــة إلى مــا ســبق طلــب  العيــ يأو فســخ العقــد، وإضاف

ــض))).  التعوي

الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيوب الخفية: 

نصــت المــادة ٤٢٧ مــن النظــام على أنــه يقــع باطــاً كل 
اتفــاق يتضمــن الإعفــاء، أو الحــد مــن ضمــان التعــرض 
ــبب  ــاء س ــد إخف ــد تعم ــر ق ــب، إذا كان المؤج أو العي

هــذا الضمــان. 

ــاق على  ــوز الاتف ــه يج ــادة أن ــص الم ــن ن ــح م    ويتض
ــف  ــة، أو التخفي ــوب الخفي ــان العي ــن ضم ــاء م الإعف
منهــا، أو حــى التشــديد فيــه، طالمــا أن أحكامــه 

ــدني، ط1،  ــون الم ــام القان ــعود، شرح أح ــو الس ــر: أب   انظ (((
ص272.

مكملــة، مــا لــم يقــم المؤجــر بإخفائهــا عـــن المســتأجر 
ــب  ــى العي ــر أخ ــت أن المؤجـ ــى أثب ــد، فم ــن قصـ ع
ــا منــه فــإن هــذه الاتفـاقـــات لا يكــون لهـــا أي  غشًّ

أثـر))).

حكم بيع المؤجر للمأجور: 

ــع  ــح بي ــه: »يص ــام على أن ــن النظ ــادة ٤٢٨ م ــت الم نص
المســتأجر«))).  ذلــك في حقــوق  يؤثــر  ولا  المأجــور 
ــع  ــور يق ــع المأج ــادة أن بي ــذه الم ــص ه ــن ن ــح م ويتض
صحيحًــا ويترتــب على ذلــك انتقــال حقــوق المســتأجر 
ــي  ــات ال ــة الالتزام ــزم بكاف ــد فيل ــك الجدي إلى المال
كان بهــا خلفــه، كمــا تنتقــل إليــه كافــة حقــوق خلفــه 

ــتأجر. ــاه المس تج

ثانيًا: التزامات المستأجر: 

ــم التزامــات المســتأجر في النظــام وذلــك في  تنــاول المنظِّ
ــا ني ــاب الث ــل الأول في الب ــن الفص ــث م ــب الثال المطل
ــب  ــك بموج ــة وذل ــواردة على المنفع ــود ال ــاص بالعق الخ
المــواد: ٤٢٩ - 439؛ لأن عقــد الإيجــار مــن العقــود 
الملزمــة للجانبــن، لذا فإنــه يترتــب على المســتأجر 
بــدوره مجموعــة مــن الالتزامــات مقابــل انتفاعــه بالعين 
ــا وکامــاً، وهــذه الالتزامــات هي: المؤجــرة انتفــاعًًا هادئً

-الالتزام بالمحافظة على المأجور.

-الالتزام بالوفاء بالأجرة.

-الالتزام برد العين المؤجرة.

-الالــزام بعــدم التنــازل عــن المأجــور أو الإيجــار مــن 

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص3. (((
  انظر: النظام، المادة )428(. (((
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الباطــن.

 وأوضح هذه الالتزامات فيما يلي:

الالتزام بالمحافظة على المأجور))):

تنص المادة ٠٣٤ من النظام على أن:

»-1 يلــزم المســتأجر بــأنيح افــظ على المأجــور محافظــة 
الشــخص المعتــاد.

-2يلــزم المســتأجر بتعويــض المؤجــر عمــا يلحــق 
المأجــور مــن أضرارٍ ناشــئةٍ عــن تعديــه أو تقصــره، وإذا 
ــض  ــم التعوي ــد منه ــزم كل واح ــتأجرون ل ــدد المس تع

ــره«. ــه أو تقص ــن تعدي ــئة ع ــن الأضرار الناش ع

 كمــا تنــص المــادة ٤٣١ على أن: »يلــزم المســتأجر 
باســتعمال المأجــور في حــدود المنفعــة المتفــق عليهــا في 
العقــد فــإن لــم يكــن هنــاك اتفــاق الــزم باســتعماله 

ــد له«. ــا أع ــب م حس

ــتأجر  ــزام المس ــابقة أن ال ــوص الس ــن النص ــح م يتض
العنايــة  بــذله  يســتوجب  المأجــور  على  بالمحافظــة 
ــة للمحافظــة على العــ نالمؤجــرة، فهــو مســئول  الواجب
عــن ســامة العــ نأثنــاء انتفاعــه مــن فســاد أو 
ــه يلــزم باســتعمال المأجــور في حــدود  هــاك، كمــا أن
ــة  ــذل عناي ــزم بب ــك يل ــا خصــص له، وفى ســبيل ذل م
الرجــل المعتــاد، والــزام المســتأجر هــو الــزام عنايــه لا 
بتحقيــق نتيجــة، ومــن ثــم يكــون قــد أوفى بالتزامــه في 

ــة))). ــة المطلوب ــذل العناي ب

  انظر: النظام، المواد )430- 439(. (((
  انظر: موسى، شرح القانون المدني، د.ط، ص٢١٩. (((

جزاء الإخلال بالالتزام: 

ــ ن ــب الع ــا يصي ــتأجر عم ــؤولية المس ــوم مس ــد تق ق
ــم  ــاك إذا ل ــف أو ه ــن تل ــه م ــاء انتفاع ــرة أثن المؤج
ــادي في  ــل الع ــة الرج ــذل عناي ــه ب ــات أن ــتطيع إثب يس
اســتعمالها وفي المحافظــة عليهــا، ولــم يســتطع مــن جهة 
ــاك  ــف أو اله ــل على أن التل ــت بالدلي ــرى أن يثب أخ
-بالرغــم مــن بــذله العنايــة الواجبــة- يرجــع في الواقــع 
إلى ســبب أجنــي فــي هــذه الحالــة يكــون المســتأجر 

ــه))).  ــد أخــل بالتزام ق

وللمؤجــر أن يطلــب فســخ العقــد أو التعويــض، حيــث 
يسُــأل المســتأجر في حالــة الإخلال عــن تعويض الأضرار 
الناتجــة عــن اســتعمال العــ نفي غــر الغــرض المعــدة له 

أو في الإخــال بالمحافظــة على العــ نالمؤجــرة))). 

امتناع المستأجر من التغيير في المأجور: 

    يدخــل ضمــن الالــزام بالمحافظــة على العــ نالمؤجرة: 
امتنــاع المســتأجر مــن التغيــر في المأجــور، وهــذا 
ــام:  ــن النظ ــادة 432 م ــه الم ــت علي ــد نص ــزام ق الال
ــرًا دون  ــور تغي ــدث في المأج ــتأجر أنيح  ــس للمس »لي
ــور ولا  ــاح المأج ــتلزم إص ــر إلا إذا كان يس إذن المؤج
ــص  ــب ن ــوع بموج ــر الممن ــه«، والتغي ــق ضرر ب يلح
المــادة ســالفة الذكــر هــو التغيــر الضــار للمؤجــر، فــاذا 
انتــى الــرر فــ ايكــون التغيــر المــادي ممنــوعًًا مــى 
كان في مكنــة المســتأجر عنــد نهايــة الإيجــار إعادة 

ــه))). ــت علي ــا كان ــ نإلى م الع

  انظر: الشواربي، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص269.  (((
  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص221.  (((

  انظــر: عبــد البــاقي، أحــام القانــون المــدني المــري، د.ط،  (((
ص327، ومرقــس، شرح القانــون المــدني، ط4، ص211.
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ومــع ذلــك يجــوز للمســتأجر إجــراء أي تغيــر ولــو كان 
ضــارًا إذا حصــل في ذلــك على إذن المؤجــر وقــد يكــون 
هــذا الإذن صريحًــا وقــد يكــون ضمنيًــا، كمــا إذا أجــر 
ــن  ــن الباط ــاره م ــر وأذن له في إيج  لآخ

ً
ــلًاز ــخص م ش

ــة إذنٍ  ــد بمنزل ــلك يع ــذا المس ــإن ه ــة ف ــا مفروش غرف
ــة  ــات اللازم ــال التعدي ــتأجر في إدخ ــيٍّ للمس ضم

ــق هــذا الغــرض))).  للتمكــن مــن تحقي

القيام بالترميمات التأجيرية: 

يدخــل ضمــن الــزام المســتأجر بالمحافظــة على المأجــور 
التزامــه بإجــراء الترميمــات التأجيريــة وقــد نصــت على 
ذلــك المــادة 433 مــن النظــام: »يلــزم المســتأجر خــال 
مــدة الإيجــار بصيانــة المأجــور وفقًــا لمــا يتضمــن 
ــؤدى  ــك«، وم ــاف ذل ــق على خ ــم يتف ــا ل ــرف م الع
ــات  ــراء الترميم ــزم بإج ــتأجر يل ــادة أن المس ــذه الم ه
ــا  ــي يقتضيه ــيطة ال ــات البس ــة وهي الترميم التأجيري
ــا، كإصــاح   مألوفً

ً
اســتعمال العــ نالمؤجــرة اســتعمالًا

ــواب))).  ــذ والأب النواف

الالتزام بالوفاء بالأجرة: 

تنــص المــادة 429 مــن النظــام على أنــه: »-1 يلــزم 
المســتأجر بــأن يــؤدي الأجــرة في المواعيــد المتفــق 
ــا  ــزم بأدائه ــد ال ــق على المواعي ــم يتف ــإن ل ــا، ف عليه
عنــد تســليم المأجــور، وإذا كانــت مــدة عقــد الإيجــار 
مقســمة على فــرات زمنيــة الــزم بأدائهــا في بدايــة كل 

ــة.  ــرة زمني ف

-2 لا تســتحق الأجــرة عــن مــدة انقضــت قبــل تســليم 

  انظر: الأهواني، عقد الإيجار، ط3، ص146.  (((
  انظر: محمد لبيب شنب، الوجيز، د.ط، ص153.  (((

ــبب  ــليم بس ــر في التس ــن التأخ ــم يك ــا ل ــور، م المأج
المســتأجر«.  

ويتضــح مــن المــادة ســالفة الذكــر أن المســتأجر يلــزم 
ــا،  ــررة نظامً ــا المق ــر في مواعيده ــرة للمؤج ــع الأج بدف
فــإذا لــم يتــم الاتفــاق على الميعــاد الــزم بأدائهــا عنــد 
ــه  ــزم ورثت ــتأجر ال ــات المس ــور، وإذا م ــليم المأج تس
بدفــع الأجــرة في حــدود التركــة، وتقســم الأجــرة عليهم 
بقــدر نصيبهــم في المــراث، مــع ملاحظــه أن دفــع 
ــتأجر  ــوت المس ــل م ــت مث ــي حل ــرة ال ــرة المتأخ الأج
ــة))). ــم على الورث ــها، ولا ينقس ــة نفس ــه الترك ــزم ب وتل

   أمــا فيمــا يخــص مكان دفــع الأجــرة فموطن المســتأجر؛ 
ــد  ــا للقواع ــذا إلا تطبيقً ــس ه ــن، ولي ــو المدي ــه ه لأن
ــن  ــذا الوط ــه، فه ــتأجر موطن ــر المس ــإذا غ ــة، ف العام
الجديــد هــو مــان دفــع الأجــرة، وليــس الموطــن 

ــابق))).  الس

أمــا فيمــا يتعلــق بإثبــات الوفــاء بالأجــرة، فيجــب على 
ــد  ــب القواع ــرة حس ــت أداءه للأج ــتأجر أن يثب المس
العامــة، فالوفــاء بقســط مــن الأجــرة قرينــةٌ على الوفــاء 
ــل على  ــوم الدلي ــى يق ــه، ح ــابقة علي ــاط الس بالأقس

عكــس ذلــك))). 

التزام المستأجر برد المأجور: 

لمــا كان عقــد الإيجــار مــن العقــود الــي تــرد على 
ــي  ــن الطبي ــه م ــة، فإن ــدة معلوم ــ نلم ــاع بالع الانتف
ــرد  ــار ب ــد الإيج ــاء عق ــد انته ــتأجر عن ــزم المس أن يل

  انظر: مرقس، شرح القانون المدني، ط4، ص352.  (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 471/6. (((

  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص216. (((
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ــد  ــار، وق ــدة الإيج ــدء م ــد ب ــلمها عن ــي تس ــ نال الع
نظُمــت أحــام رد المأجــور في نــص المادتــ ن435، 436 
مــن النظــام بقولهــا: »يلــزم المســتأجر بــرد المأجــور إلى 
المؤجــر عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار بالحــال الــي تســلمه 
ــتعمال  ــه الاس ــا يقتضي ــك م ــن ذل ــتث نىم ــا، ويس به
ــده دون  ــى المســتأجر المأجــور تحــت ي ــاد، وإذا أب المعت
حــق، اســتحق المؤجــر أجــرة المثــل، دون إخــال بحقــه 

ــض«.  في التعوي

أحــدث  »-1إذا  أنــه:  على   436 المــادة  نصــت  كمــا 
ــو  ــور ول ــا في المأج ــاءً أو غراسً ــه بن ــتأجر لمنفعت المس
بــإذن المؤجــر ولــم يكــن بينهمــا اتفــاق على بقائــه بعــد 
مــدة الإيجــار، كان للمؤجــر عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار 
ــع  ــتأجر م ــه المس ــات على نفق ــة المحدث ــب إزال أن يطل
التعويــض إذا كان له مقتــى، أو يســتبقيها المؤجــر بدفــع 
ــغ يســاوي مــا  ــع مبل ــة أو بدف ــا مســتحقة الإزال قيمته

ــراس.  ــاء أو الغ ــبب البن ــور بس ــة المأج زاد في قيم

ــاء  ــه مــن بن ــة مــا أحدث -2 للمســتأجر أن يطلــب إزال
ــو  ــك لا يلحــق ضررًا بالمأجــور ول أو غــراس إذا كان ذل
ــ ن ــ نالمادت ــا ورد في هات ــا لم ــر«، ووفقً ــرض المؤج اع
ــم قــد نظــم أحــام الــرد على  ســالف تيالذكــر فــإن المنظِّ

ــالي:  ــو الت النح

محل الالتزام بالرد: 

يلــزم المســتأجر بــرد العــ نالمؤجــرة ذاتهــا الــي 
تســلمها وقــت بــدء الإيجــار بملحقاتهــا فلا يجــوز له أن 
يدفــع قيمتهــا أو بــرد شــيئاً آخــر ولــو كان أكــر قيمــة، 
إلا إذا وافــق المؤجــر على ذلــك، ويسُــاءل المســتأجر عــن 
ــع  ــن راج ــم يك ــا ل ــ نم ــص في الع ــز أو نق أي عج

ــي))).  ــبب أجن ــك إلى س ذل

 كيفية الرد، وزمانه ونفقاته: 

لابــد مــن تســليم العــ نبنفــس الطريقــة الــي ســلمت 
بهــا وذلــك مــن خــال وضعها تحــت تــرف المؤجــر))).

ــي  ــت الذي ينت ــون في الوق ــرد فيك ــان ال ــن زم ــا ع أم
ــاء كانقضــاء  ــا كان ســبب هــذا الانته ــه الإيجــار، أيً في
ــده  ــت ي ــتأجر تح ــا المس ــخه، وإذا أبقاه ــه أو بفس مدت
دون حــق كان ملــزم بــأن يدفــع للمؤجــر تعويضًــا 
ــة للعــ نمــع مــراعاة مــا  ــه القيمــة الإيجاري ــراعى في ي

ــن ضرر))). ــه م لحق

أمــا عــن نفقــات الــرد فبالرجــوع إلى القواعــد العامــة 
نجــد أن المديــن هــو الذي يتحمــل نفقــات الوفــاء، 

ــرة))). ــ نالمؤج ــر بالع ــن للمؤج ــو المدي ــتأجر ه والمس

فــي  المســتأجر  أقامــه  الــذي  الغــراس  أو  البنــاء  حكــم 
المؤجــرة:  العيــن 

إذا انقــى الإيجــار وكان المســتأجر قــد أقــام في العــ ن
ــد  ــا يزي ــرى مم ــينات أخ ــام تحس ــا أو أق ــاءً أو غراسً بن
قيمتهــا، فمــا لــم يكــن بينهمــا اتفــاق على بقائــه بعــد 
ــع  ــاء وقل ــدم البن ــتأجر به ــزم المس ــار، أل ــاء الإيج انته
ــر إذا كان له  ــض المؤج ــع تعوي ــه، م ــجار على نفقت الأش
ــراس  ــاء أو الغ ــى، وإذا أراد المؤجــر اســتبقاء البن مقت

ــراس ))). ــاء أو الغ ــة البن ــع قيم ــزم بدف يل

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص207.  (((
  انظر: العبيدي، العقود المسماة، د.ط، ص321.  (((

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص456.  (((
  انظر: العبيدي، العقود المسماة، د.ط، ص323.  (((

  انظــر: عبــد التــواب، المرجــع في التعليــق على القانــون  (((
 .73/7 المــدني، ط6، 
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ــار  ــور أو الإيج ــن المأج ــازل ع ــدم التن ــزام بع -4 الال
مــن الباطــن: نظُمــت أحــام التنــازل عــن المأجــور أو 
ــ ن437، 438 وباســتقراء  تأجــره مــن الباطــن في المادت
ــه لا  ــح أن ــ نيتض ــ نالمادت ــي وردت بهات ــام ال الأح
يجــوز للمســتأجر التنــازل عــن الإيجــار، أو الإيجــار مــن 

ــة المؤجــر. الباطــن إلا بموافق

 وفيمــا يلــي أتنــاول أحــكام التنــازل عــن الإيجــار، أو 
الباطــن:  مــن  الإيجــار 

يعــد التنــازل عــن الإيجــار والإيجــار مــن الباطــن مــن 
التصرفــات الشــائعة الــي يجريهــا المســتأجر، وتــرد على 
الــيء المأجــور، ويختلــف التنــازل عــن الإيجــار مــن 
ــتأجر  ــل المس ــار ينق ــن الإيج ــازل ع ــن في أن التن الباط
جميــع حقوقــه والتزاماتــه المترتبــة على عقــد الإيجــار إلى 
شــخص آخــريح ــل محلــه ويكــون بيعًــا أو هبــةً لحــق 
المســتأجر تبعًــا لمــا إذا كان هــذا التنــازل بمقابــل أو دون 

مقابــل.

أمــا الإيجــار مــن الباطــن فهــو تأجــر المســتأجر حقــه 
أن يكــون  ويســتوي  آخــر  إلى  بالعــ ن بالانتفــاع 
ــا  ــ نالمؤجــرة كليً ــن الع ــن واردًا ع ــن الباط ــر م التأج
ــا، فــإذا انعــدم وجــود مثــل هــذا الاتفــاق بــ ن أو جزئيً
المســتأجر الأصــي وبــ نمــن حــل محلــه في الانتفــاع 

ــن))).  ــن الباط ــر م ــى التأج ــ نانت بالع

فالتنــازل عــن الإيجــار تنتقــل بمقتضــاه جميــع الحقــوق 
إلى المتنــازل له بحوالــة الحــق، وتنقــل كذلــك إليــه كافــة 
الالتزامــات بحوالــة الديــن، وتنشــأ علاقــة مبــاشرة بــ ن
المؤجــر والمتنــازل له عــن الإيجــار، فيلــزم هــذا الأخــر 
ــتأجر  ــي كان المس ــات ال ــس الالتزام ــر بنف ــو المؤج نح

  انظر: محمد، دعوى الإخلاء، د.ط، ص50.  (((

الأصــي يلــزم بهــا.

أمــا الإيجــار مــن الباطــن فهــو يختلــف عــن التنــازل، 
ــتأجر  ــر والمس ــ نالمؤج ــة ب ــى العلاق ــي الأولى تب ف
الأصــي خاضعــة لأحــام عقــد الإيجــار الأصــي، 
وتــري على العلاقــة بــ نالمســتأجر الأص ليوالمســتأجر 
مــن الباطــن أحــام عقــد الإيجــار مــن الباطــن، فــ ا
ينُشــئ العقــد الأخــر علاقــة مبــاشرة بــ نالمســتأجر 
مــن الباطــن والمؤجــر الأصــي))) والقاعــدة الــي 
أوردهــا المنظــم في المادتــ ن437 و 438 أنــه وإن كان 
ــا شــخصيًّا لا عينيًّــا، إلا أن تصرفــه  حــق المســتأجر حقًّ
في هــذا الحــق مــروط بموافقــه المؤجــر إذا كان التصرف 
 عــن الإيجــار أو تأجــرًا مــن الباطــن، فــيح اــق 

ً
تنــازلًا

للمســتأجر أن يتنــازل عــن إجارتــه لأحــد ولا أن يؤجــر 
ــتأجره أو  ــا اس ــن كل م ــك ع ــر وذل ــن لآخ ــن الباط م
ــا  بعضــه إلا بــإذن صريــح مــن المؤجــر يكــون مكتوبً

ــوده))). ــر بوج ــر المؤج ــم يق ــا ل م

انتهاء عقد الإيجار: 

عقــد الإيجــار مــن العقــود المؤقتــة فــ ابــد أن ينتــي 
ســواء  الإيجــار  ينتــي  وقــد  مدتــه،  انقضــت  إذا 
بانقضــاء مدتــه أو بــأي ســبب آخــر، ومــع ذلــك 
ــر  ــا المؤج ــرة برض ــ نالمؤج ــتأجر في الع ــي المس إذا ب
م  فيتجــدد الإيجــار تجديــدًا ضمنيًّــا)))، وقــد تنــاول المنظِّ
انتهــاء عقــد الإيجــار في النظــام في المطلــب الرابــع مــن 
الفصــل الأول في البــاب الثــا نيالخــاص بالعقــود الــواردة 
على المنفعــة، وذلــك بموجــب المــواد: 440 - 442، لذا 

  انظر: عابدين، التنازل عن الإيجار، د.ط، ص16.  (((
  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص355. (((

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 230/6. (((
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ســوف أتنــاول انتهــاء عقــد الإيجــار مــن خــال بيــان 
الانتهــاء بــ نقضــاء مــدة عقــد، وانتهــاء عقــد الإيجــار 

ــه. ــاء مدت ــل انقض ــة قب ــباب عارض لأس

انتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته: 

حســبما نصــت عليــه المــادة 440 ينتــي عقــد الإيجــار 
ــدده  ــرط تج ــم يش ــا ل ــه م ــة في ــدة المعين ــاء الم بانقض
ــد  ــى عق ــددة وانت ــدة المح ــت الم ــإذا انقض ــا، ف تلقائيً
الإيجــار بانقضائهــا على النحــو المتقــدم وبــي المســتأجر 
مــع ذلــك في العــ نالمؤجــرة دون رضــا المؤجــر فإنــه لا 
ــاء  ــند له في البق ــا، إذ لا س ــل مغتصبً ــتأجرًا ب ــد مس يع
في العــ نويجــوز الحكــم عليــه بالإخــاء، كمــا يجــوز 
ــض عادة  ــون التعوي ــض، ويك ــه بالتعوي ــم علي الحك
ــا المســتأجر في  ــي فيه ــي ب ــدة ال ــل عــن الم أجــرة المث

العــ نبعــد انتهــاء الإيجــار))). 

انتهــاء عقــد الإيجــار لأســباب عارضــة قبــل انقضــاء 
مدتــه:

ــال  ــبب انتق ــار بس ــد الإيج ــاء عق ــاول انته ــوف أتن وس
ــارئ. ــذر الط ــبب الع ــرة، وبس ــ نالمؤج الع

ــرة:  ــ نالمؤج ــة الع ــال ملكي ــار بانتق ــاء الإيج -1 انته
ــ ن ــاق ب ــاك اتف ــا إذا كان هن ــا م ــر هن ــف الأم يختل
ــة  ــار في حال ــر الإيج ــدد مص ــتأجريح  ــر والمس المؤج
انتقــال العــ نالمؤجــرة وحالــة عــدم وجــود هــذا 

الاتفــاق. 

حالة وجود الاتفاق بين المؤجر والمستأجر: 

ــتأجر كأن  ــر والمس ــ نالمؤج ــاق ب ــون الاتف ــد يك ق
يشــرط الأول في عقــد الإيجــار أو في اتفــاق لاحــق 

  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص271.  (((

أن له الحــق في بيــع العــ نالمؤجــرة وأنــه يجــب على 
ــد  ــو كان عق ــ نول ــاء الع ــع إخ ــد البي ــتأجر عن المس
ــي هــذه  ــع، ف ــخ وســابقًا على البي ــت التاري الإيجــار ثاب
ــاق، وللمشــري أن يتمســك  ــذا الاتف ــة يعمــل به الحال
ــم يذكــر  ــو ل ــع العــ نحــى ل ــه أو ينــي الإيجــار ببي ب
ــراط  ــد الاش ــب قواع ــار بموج ــد الإيج ــك في عق ذل
ــه  لمصلحــة الغــر، ولكــن يجــب على المشــري أن ينب

على المســتأجر بالإخــاء))).

المبحــث الثالــث: المقارنــة بيــن عقــد الإيجــار فــي الفقــه 
الإســامي والنظــام الســعودي

ــن  ــار م ــد الإيج ــام على أركان عق ــه والنظ ــق الفق اتف
ناحيــة كونهــا متعلقــةً بالعاقديــن والمعقــود عليــه 

والصيغــة.

ــد آليــة لصيغــة التعاقــد  ــم يتطــرق النظــامُ إلى تحدي ول
المطلوبــة، بخــاف مــا جــاء في الفقــه الذي جــاء 
ــا مــن العاقــد  بتفصيــل ذلــك مــن ناحيــة كونهــا إيجابً

ــر. ــن الآخ  م
ً

ــولًا وقب

واشــرط الفقــه في العين المؤجــرة أن تكون مقــدورًا على 
تســليمها؛ ليتمكــن المســتأجر منهــا، وأن تكــون تلــك 
ــةً بعــد اســتيفاء المعقــود عليهــا، واشــتمالها  العــ نباقي
على المنفعــة المعقــود عليهــا، وأخــرًا أن تكــون معلومــة 
ــم إلى مثــل ذلك  علمًــا يمنــع المنازعــة فيهــا، وذهــب المنظِّ
ولكــن بشــل مختــر، فقــد اشــرط في العــ نالمؤجــرة 
أن تكــون موجــودةً أو قابلــةً للوجــود، وأن يكــون 
ــاً للتعيــ نســواءٌ أكان بــالذات أو  ــا أو قاب المؤجــر معينً
ــراطات  ــك الاش ــل لتل ــرق إلى تفصي ــم يتط ــوع، ول بالن

غــر ذلــك كمــا ذكــر أعــاه في الفقــه.

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 283/6، 284.  (((
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ــام إلى  ــب النظ ــد ذه ــار: فق ــد الإيج ــاء عق ــا انته وأم
ــن  ــه م ــاء في الفق ــا ج ــاف م ــاطٍ بخ ــده في نق تحدي
ــم  ــل أع ــد بش ــك العق ــاء ذل ــالات انته ــل لح تفصي
ــام  ــر النظ ــث ح ــام، حي ــاء في النظ ــا ج ــمل مم وأش
ــا إذا كان  ــد، وم ــدة العق ــاء م ــاء بانته ــالات الانته ح
ــال  ــد؛ كانتق ــاء العق ــم إنه ــة تحت ــباب عارض ــاك أس هن
ملكيــة العــ نالمؤجــرة - على اختــافٍ بــ نالمذاهــب 
ــذر  ــد بالع ــاء العق ــرًا انته ــا-، وأخ ــد أحكامه في تحدي
الطــارئ الذييح ــدث للمتعاقديــن، والذي حــدد النظــام 
آليــةً للتعويــض عنهــا، كمــا ذكــر تفصيلهــا في المطلــب 

ــابق. الس

ــاء  ــالات انته ــد ح ــمل في تحدي ــان أش ــه ف ــا الفق أم
العقــد لــم يتطــرق لهــا النظــام، فقــد حــدد مــن ضمنهــا 
حــالات فســاد العقــد الــي توجــب انتهــاءه وحــالات 
ــذ  ــن تنفي ــن ع ــد العاقدي ــع أح ــا إذا امتن ــة، وم الإقال
التزامــه ســواءٌ أكان بالتعنــت في عــدم تنفيذهــا، أو 
بســبب طــروء ظــروف تمنــع مــن التنفيــذ، وغــر ذلــك 
مــن الحــالات الأخــرى الــي جــاءت تفصيــاً في الفقــه 

ــم يتطــرق لهــا النظــام. ول

ــتئجار  ــد لاس ــذا العق ــام ه ــل النظ ــد جع ــراً فق أخ
ــخاص  ــتئجارِ الأش ــرد لاس ــخاص، وأف ــياء لا الأش الأش
ــه  ــل، بخــاف الفق ــد العم  أســماه عق

ًّ
ــدًا مســتقلًّا عق

ق في ذلــك بــ نتأجــر الأشــياء أو  الذي لــم يفــرِّ
الأشــخاص.

الخاتمة

ــد  ــام عق ــتعراض أح ــد اس ــبق وبع ــا س ــاءً على م بن
الإيجــار في الفقــه الإســامي ونظــام المعامــات المدنيــة 
الســعودي والمقارنــة بينهمــا، فإنــه مــن الأهميــة إبــراز 

أهــم النتائــج والتوصيــات المترتبــة عليــه، وذلــك وفــق 
الآتي:  

النتائج:

-1عقــــد علــــى منفعــــة مباحــــة معلومــــة، مــــدة 
ــة في  ــة، أو موصوف ــ نمعلومــ ــن عــ ــة، مــ معلومــ
ــد  ــف عق ــوم، هــذا تعري ــل بعــوض معل ــة، أو عم الذم

ــة. ــب الفقهي ــن المذاه ــة م ــد الحنابل ــار عن الإيج

-2 حــدد الفقــه الإســامي أركان عقــد الإيجــار بالعاقــد 
والصيغــة والمنفعــة.

-3 عــرف النظــام الســعودي عقــد الإيجــار بأنــه عقــد 
يمكــن بمقتضــاه المؤجــر المســتأجر مــن الانتفــاع مدة 

معينــة بــيء غــر قابــل للاســتهلاك مقابــل أجــرة.

ــور  ــليم المأج ــر بتس ــعودي المؤج ــم الس ــزم المنظ -4 أل
وصيانتــه الصيانــة الدوريــة والــي تبقيــه صالحــة 
للانتفــاع بــه وضمــان انتفــاع المســتأجر بالعــ ن
ــه  ــد ألزم ــتأجر فق ــا المس ــاً، وأم  هادئ

ً
ــاعا ــرة انتف المؤج

ــاء  ــور، والوف ــة على المأج ــعودي ب بالمحافظ ــم الس المنظ
بالأجــرة ورد العــ نالمؤجــرة عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار 
وعــدم التنــازل عــن المأجــور أو الإيجــار مــن الباطــن.

ــه يجــب أن  ــة في الفق ــود بالمشروعي ــع العق ــي تتمت -5ل
ــن  ــرج ع ــامية، ولا تخ ــة الإس ــام الشريع ــع لأح تخض
ــود إلى  ــذه العق ــدف ه ــام، وأن ته ــذه الأح ــاق ه نط
تحقيــق غايــة مشروعــة، وأن يكــون محــلُّ هــذه العقــود 
مــروعًًا، ســواءٌ فيمــا يتعلــق بنقــل الملكيــة، أو تحقيــق 

ــة، أو العمــل المــروع. المنفع
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التوصيات:

ــة  ــام النظامي ــه للأح ــد بيان ــام -عن ــرق النظ ــم يتط ل
الــي اعتمدهــا للعقــد الإيجــار- لكثــر مــن الأحــام 
ــن  ــا لدى م ــل به ــر العم ــي يك ــه ال ــواردة في الفق ال
ــك  ــا، وذل ــة ومقيميه ــ يالدول ــن مواط ــا م ــزم به يل
ــل في أحــام كثــرة لــم  بخــاف الفقــه الذي فصَّ
يتطــرق لهــا ذلــك النظــام، وعليــه فَمِــن الأهميــة تــافي 
ــك النظــام، أو  ــة لذل ــا بصــدور لائحــة تفصيلي هــذا إم
ــم  ــي ل ــة ال ــا يشــتمل على الأحــام النظامي ــه بم تحديث

ــا. ــرق له يتط

يجــدر بمــن يبحثــون العقــود ويدرســونها دراســة فقهيــة 
ــي وأن  ــب التطبي ــك الجان ــوا إلى ذل ــة أن يضيف ونظامي
يولــوه الاهتمــام الــازم للجمــع بــ نالنظريــة والتطبيق.
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